الموسوعة السياسية للشباب 


# انطلدقا من شعلة التنوير الت تحملهانهضة مصر تلطباعة والتق مند )5 ١‏ 
تأسست عام 1938, تصدر هذه السلسلة التثقيفية ضمن الموسوعة اه 
ب؛ لتلقى أضواء كثيفة على المفاهيم والملصطلحات وا تقضانا التي ذظ 
الشباب فی حیاتهم اليوميه› أو تفع تحت أعينهم گی الات ا د 
والفضائيات. 


8# تهدف هذه الموسوعة إلى تزويد الشباب بمعلومات ومعارف دقيقة وسهلة 
ومبسطة؛ کی تکون عونا لهم فی «فهم» ما يدور حولهم من أحداث» وتعريفهم 
بماینبغی عليهم عمله تجاه أنفسهه وداوطانهم» وتجاه الاخرين. 

¥ يستعرض هذا الكتاب ملامح التطو ر الدستورى الذى عرفته ضر منت أوائل 
القرن قبل ا لماضی» وحتى التعدذئلات الدستورية التى جرت فى بدايات القرن 
الواحد الارن ولذلك يعتبر«لبثة» أساسية قى صرح الثقافة السياسلية 
التى نريدها لشباب مصر وصناع مستقبلها. 

#8 تشمل الاعداد التالية تعريفات لفاهيم وقضايا ا مشل: 

العام والديمقراطيةء والعنصريةء والأصوليةء والعلمانية. 
والحكم الرشيد» والخصوصية الثقافية» وصدام الحض 
النووى› وأسلحة الدمار الشامل» والإعلام YF‏ العقور 
الشرعية: واللييراكية» والاستشراق» والخصخصة» والتد 
الدولى» والأيديولوجيا.. وغيرها. ۵ 
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الدساتير المصرية 


لیس من شك فى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلع 
فيها إلى أن تكون دولة عصرية»ء تسمح أجواؤها بحراك سياسى 
واجتماعى وأقتصادى غير مسبوق يربطها بعجلة التقدم » من نأحية» 
ويؤكد خصوصيتها كدولة ناهضة وواعدة من ناحية أخرى . 

ولأن الدستور يحتل فى الدولة العصرية موقع القلب فى الإنسان. 

كان لابد أن تفتح الموسوعة السياسية للشباب كتابا (سهلا ومبسطا) 
حول الدساتير ألتى تبلغ بها الدول سن الرشد القانونية» ولقد وقع 
الاختيار على الباحث الدكتور سيد عيسى ليضع هذه الدراسة التى 
يروى فيها بالتفصيل قصة الدساتير فى مصر منذ البواكير الأولى 
للحياة الدستورية فى مصر فى القرن قبل الماضى وحتى التعديلات 
الدستو ر بة الا خيرة. 


وللاإنصاف » لقد برع ألباحث فى رصد التطور الدستورى الذى 
شهدته مصر بعد مقارنات أمينة بين الدساتير المصرية وبعضها 
الأبعض . . 

ولقد كانت نقطة البداية فى عام ۱۸۲٤١‏ عندما ظهرت لأول مرة 
قكرة تشريع القوانين واللوائح التى كانت الخطوة الأولى لظهور شبه 
دستور فی مصر» ثم تأسس لاحقا مجلس شوری النواب وصولاً إلى 


الثورة العرابية التى وضعت دستور ۱۸۸١‏ الذى كان الدستور 
الديمقراطى الوحيد الذى صدر فى المنطقة العربية. 

ولم ينس الكتاب أن يميز بين الدساتير المرنة» والدساتير الجامدةء 
وأنتهى بحديث موضوعى عن الحراك السياسى الذى شهدته مصر فى 
الفترة الماضية» وكان من تجلياته التعديلات الدستورية الت أتاحت 
الفرصة للأحزاب السياسية بالدخول فى الانتخايات الرئاسية. 

«كتاب الدساتير» هو لبنة أساسية فى صرح الثقافة السياسية الجادة 
التى نريدها لشباب مصر وصناع مستقبلها. . 


ك سعید اللاوندى 


الدساتير المصرية 


يعد الاستور حجر الزاوية فى بناء الدولة القانونيةء بل إن الدولة 
ل ترقى إلى الحياة القانوئية إلا من اللحظة ألتى يصبح لها دستور . 
ويرى «أندريه هوريو» أن وضع الدستور للدولة هو ظاهرة تدل 
بوجه عام على بلوغ الدولة سن الرثد القانونىء وذلك لأن النظام 
القانونى فى الدولة جميعه يرتكز على الدستور. 

وبيين الدستور كيفية ممارسة السلطة فيهاء وذلك عن طريق بيان 
وضع السلطات الحاكمةء وطبيعة وأهداف نشاطها السياسى. 

فالدستور من ناحية يحدد الأشخاص أو الهيئات التى تملك 
التصرف باسم الدولة» ويحدد لهم اختصاصاتهم وكيفية ممارستهاء 
ومن ناحية أخرى يحدد مذهب التنظيم الاجتماعى والسياسى الذى 
يمثله الحكام ومن ثم فهو يحدد فكرة أو فلسفة القانون التى يجب أن 
تعمل فى إطارها سلطات الدولة. 

ولهذا تتناول الدراسة التطور الدستورى المصرى من نشأته حتى 
التعديلات الدستورية الأخيرة مع مقارنة بين الدساتير المصرية 
السابقة من حيث أهميتها وأهدافها وأوجه القصور فيهاء وكذلك 
صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والحقوق والواجبات 
والمواطئة»ء وتم أختيار فترة عام ۱۸۲١‏ بداية الدراسة؛ لأنها شهدت 
تشريع القوانين واللوائح. وإن کانت لم ترتق إلى مستوى الدساتير فى 
ذلك الوقت» إلا أئها كائت الخطوة الأولى لوجود شبه دستور فى 


مصر . ثم تأسيس مجلس شورى النواب ولائحة تشكيله عام ۱۸٦١‏ › 
ولكن جاءت الثورة العرابية ووضعت دستور ۱۸۸۲ الذى لم يطبق 
إلا أشهراً معدودةء فيعد أول دستور ديمقراطى صدر فى الدول 
العربية كافة. بل سبق ذلك الدستور بعض دول أوروبا أيضا فى نهج 
الدساتيبر الدبمقراأطية. 

وما لبثت سلطات الاحتلال الانجلیزی أن ألغت دستور ۱۸۸۲» 
ولكن الشعب المصری واصل کفاحه» حتی صدر فی ۱۹ إبريل 
۲ کور تة ۴ ۲۹ء و قا تیا ئی و تقد اول يرتا 
مصری فی ۱١‏ مارس ۱۹۲١‏ . 

وقد ظل دستور ۱۹۲۳ تائما إلى أن اُلغی فی ۲۲ آکتوبر سنة ٠۹۳۰‏ 
وصدر بدلا منه دستور ۱۹۳١‏ ثم أبطل العمل بهء وعاد العمل بدستور 
۳ وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجیش فى ۲۳ يوليو 
۲ ؛, وصدر اول اعلان دستوری فی ۱۰ دیسمبر ۱۹٥۲‏ أعلن فيه 
اسم الشعب سقوط دستور ۱۹۲۳. وفی ۱۸ ونیو ۱۹٥۳‏ آألغیت 
الملكية وأعلنت الجمهوريةء وفی ۱١‏ يناير ٠۹١١‏ صدر إعلان 
الدستور النھائی» وأجری استفتاء على الدستور النھائی بتاریخ ۲۳ 
يونيو ٠٠١١‏ ووافق الشعب عليه إلى أن صدر دستور الوحدة فى 
فبرایر ۱۹١۸‏ عقب إعلان الوحدة مع سوریاء وفی ۲١‏ مارس ٠۹٦٤‏ 
صدر الدستو ر الموؤقت . 

وبعد أن تولى الرئيس الراحل «السادات» بعد و فاة الرئيس «جمال 
عبد الناصر» أعلن ثورة التصحيح وفيها وضع الدستور الدائم فى ١١‏ 


O 


الموسودة 
1 لیساتیر لمصرية ل ا إلسباسة 
اش ہاب 


سبتمبر ١۱۹۷ء‏ يعد أصلح الدساتير » ولكن طرأً عليه تعديل فى مايو 
٠۰‏ .:؛ مما أفسد جوهره فى المادة(۷۷). 

ثم جاءت فترة الرئيس «مبارك» وقام بتعديل المادة (١۷)ء‏ 
وأجری لها استفتاء فى ۲١‏ مايو ٠۲٠٠٠١‏ وكان التعديل من أجل إتاحة 
الفرصة للأحزاب السياسية للدخول فى الانتخاياث الرئاسية التى 
أجريت فى سبتمبر ۲٠٠٠١‏ والعمل على الاإصلاح السياسى؛ والمزيد 
من الديمقراطية لممارسة العمل السياسى . 

وفی ۲١‏ ديسمبر طالب الرئيس «مبارك» فى لقائه مع نواب 
مجلس الشعب والشورى وفقا لصلاحياته الدستورية تعديل 4 مادة 
من مواد الدستور المصرى (دستور »)۱۹۷١‏ وأصدرت اللجنة العامة 
لمجلس الشعب فى ٩١‏ يناير ۲٠٠١‏ تقريرها عن التعديلات الدستوريةء 
الذى انتهى إلى الموافقة على هذه التعديلات تمهيدا لمناقشتها بشكل 
تفصیلی فى المجلس . 

ونبرز تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد ونوضح فى التمهيد مبداً 
علو الدستور وأهميته قى وضع دستور» والفرق بين الدساتير المرنة 
والجامدة» ومأهية وسائل تعديل الدستور؛ ثم نظام الحكم فى مصر 
فى عهد النظام العثمانى والحملة الفرنسية. 

وركز الفصل الأول على نشأة الدساتير المصرية فى الحقبة الأولى 
لتاريخ مصر الحديث فى عهد «محمد على» وخلفائه حتى مجىء سلطة 
الاحتلال البریطانی . 


ES 


أما الفصل الثانی فيشير إلى النظام الملكى من ۱۹۲۳ إلى ثورة 
۲ حیث جاء فيه دستور عام ۱۹۲۲ء ودستور ۰۱۹٩۰‏ ولکن 
استمر العمل بدستور ۱۹۲۳ إلى أن جاءت ثورة یولیو ٠۹١۲‏ وألغت 
دستور ۱۹۲۲۳ . 

ويتضمن الفصل الثالث الاختلاف بين الدستور فى النظام الملكى 
والنظام الجمهوری»؛ ثم دستور ۱۹٥١‏ ودستور ۸٥۱۹ء‏ ودستور 
4 وتعدیل ۱۹1۹٩‏ ودستور ۱۹۷١‏ وتعدیل ۱۹۸۰ وکان اخرها 
تعديل المادة )۷١(‏ من الدستور ١۱۹۷ء‏ وأسباب التعديل مع أوجه 
الضعف فى المادة» والانتخابات الرئاسية والتشريعية عام ٠٠٠٠١‏ 
وكيف ضعف الدستور المصرى بعد أن كان أول الدساتير وأقواها فى 
العالم العربى» وكان الدستور المصرى نموذجا يقتدى به» حيث إن 
الدستور لم يعد مواكبا للعصر الحالى . ثم طبيعة التعديلات الدستورية 
)۳١(‏ مادة من مواد الدستور المصرى » فالخاتمة. ثم قائمة المصادر 
والمراجع. 


الدساتير المصرية 


التمهيد 


إن الدستور هو أحد مظاهر مبداً المشروعية» فإذا كان مبداً 
المشروعية يعنى خضوع كل من الحكام والمحكومين لأحكام 
القانون » فليس لأى هيئة من هيئات الحكم أو لأى شخصية أن تأتى 
بتصرف مخالف لاحکام القانون» أذ كان ذلك هو مقتضى مبداً علو 
الدستور: أن تتمتع أحكام الدستور بمثل هذه السيطرة سواء على 
الحاكمين أو المحكو مين('. 

ومن الجدير بالذكر أن مبدأً سمو الدستور لا تكتب له السيادة إلا فى 
ظل النظم الديمقراطية أما ما عداها من نظم فلا مجال له فى ظلهاء إذ 
لا يعترف الحكام فى الأنظمة الديكتاتورية بالدساتير ولا بغيرها من 
القوانين”'» ومن هنا فإن مبداً الدستور يعد من الأسس التى يقوم عليها 
نظام الدولة القانونيةء لأن لكل دولة دستورً يحكمها ويبين نظام 
الحكم فيها“. 

وأن الدستور هو السند الشرعى للسلطات الحاكمة» فالفرد أو الهيئة 
التى تمارس الحكم إنما تؤدى وظيفة عهد بها الدستور إليهاء ومن ثم 


ء۹۷۰١ عبد الحميد متولى: القانون الدستورى والأنظمة السياسيةء القاهرة»‎ )١( 
E 

(۲) أحمد كمال أيو المجد: الرقابة على دستورية القوانين فى الرلايات المتحدة 
والاإقليم المصرى » القاهرة» ۰٦۹٠ء‏ ص ۷۲. 

(۳) كمال سليم حنفى: تاريخ وأصول الديمقراطية فى مصر» القاهرة» د. ت؛ صص۱۸. 


فإن قرارتها تصبح بهذه الصفة الدستورية معبرة عن إرادة الدولة 
فالدستو ر: هو الذى يحدد اختصاصات السلطات الحاكمةء وهو الذى 
يعين الأشخاص والهيئات التى تملك التصرف باسم الدولة والدستور› 
لا بذواتهم؛ بل بشروطهم وأوصافهم»؛ ثم يبين الطريق الشرعى 
أوصولهم إلى السلطة ووسائل وحدود ممارستهم لاختصاصاتهم 
الدستورية» ويترتب على ذلك أن تلتزم سائر الهيئات باحترام قواعد 
الدستور فى كل ما تقوم به من أعمالء فهى لا تملك الخروج على 
الدستور وإلا فقدت مبرر وجودها والسند الشرعى لسلطاتها“. 
وتنقسم الدساتير إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة» فالدساتير 
المرنة لا يتطلب تعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن 
الاإجراءات المقررة للقوانين العادية» وبالتالى يمكن تعديلها بنفس 
الطريقة التى تعدل بها القوانين العادية؛ ويقوم بالتعديل نفس السلطة 
التى تقوم بوضع التشريعات العادية وتعديلهاء وبالتالى فلا يوجد ثمة 
فارق من الثاحية القانونية بيثها وبين القانون العأدى فى هذا الصدد. 
ومن أمثلة الدساتير المرنة الدستور الإنجليزى » حيث يستطيع 
البرلمان الإنجليزى أن يغير قواعد الدستور بنفس الطريقة التى يعدل 
بها القو انين العادية' . 
)٤(‏ تفس المرجع السابق والصفحة. 
)٥(‏ طعيمة الجرف: إلقانون الدستوری › القاهحرة» ۱۹۰١۸‏ » ص ۱۳١‏ . 
(1) المرجع السابق » ص .٠١۷‏ 


(۷) محمدالسنارى:القانرن الدستورى (ونظرية الدولة والحكومة) درأسة 
مقارنۀ» د. ت » ص ۱١۸‏ . 


E 


الدساتير الجامدة هى التى يتطلب فى تعديلها إجراءات أشد من 
الاجراءات التى يعدل بها القانون العادى . ويهدف واضعو أى دستور 
من جعله جامذا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامهء وذلك باشتراط 
تنظیہ خاص يجعل تعدیل الدستور عسیرا“. 

أما بالنسبة لو سائل تعديل الدستور فقد اختلف الفقهاء حول السلطة 
المختصة فى تعديل الدستور» يرى البعض أن تعديل الدستور لابد له 
من موافقة جميع المواطنين لتعديله؛ لأن اشتراط الموافقة الجماعية 
المواطنين » يعتى إضفاء طابع الجمود المطلق على هذا الدستور. 

ويرى البعض الاأخر (الفقهاء): أن الأمة هى التى تملك إصدار 
الدستور أوتعديله أو إلغاءه وفقا لمقتضيات ضرورات حياتهاء ولذلك 
فالجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمة فى تحررها من كل 
الأشكال الدستر رية المقررة لاجراء التعديل. فالأشخاص الذين 
انتخبتهم الأمة لهم الحق فى التعديل . أما الرأى الأخير والأقرب إلى 
الصواب فيرى أن تعديل الدستور» يكون من اختصاص الهيئة التى 
حددها الدستور وباتباع القواعد والاإجراءات التى نص عليها 
الدستو ر ('. 

وينشأً الدستور للدولة إما بسبب قيام دولة جديدةء أو فى أعقاب ثورة 
سياسية تطالب بتنفيذ السلطات الحاكمة»؛ وتحرير وثيقة تتضمن هذه 
(۹) تفس المرجع السابق والصفحة 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص .٠١۹‏ 


الوس وعد 
[السباسية 


القمات اة 
إإشبہاب 


القيود. وقد ينشاً نتيجة تعديل الدستور القائم تعديل كلى وفقا للإجراءات 
والشرو ط المتصر ص عليها فى العقد أو الجمعية التأسيسية المنتخبة"'. 


نظام الحکم فی الحصر العتماتی 

إن نظام الحكم وقتئذ كان يستمد نهجه من المنابع الأصيلة والمصادر 
الأولى للتشريع الإسلامى - كتاب الله وسنة رسوله يه - مع الاسترشاد 
بالتطبيق العملى؛ الذى قام به الرسول ية حين جمع المسلمين على 
الوحدة وأقامهم على النهج الذى رسمه القرآن الكريم مع الاهتمام بتطور 
العصر وتغيير ظروف الحياة. وإن كان رجال الحكم قد أنحرفوا فى 
کثير من المسائل فطبقوها تطبيقا سا لاي يتفق مع أسسه - (التشريع) - ولا 
مع أهدافه التى تتقق مع النظام اللإسلامى الصحيح"'. وقد طبق نظاء 
الحكم فى العصر العثمانى الدستور العرقى: ألا وهو مجموعة من القواعد 
القانونية التى تصدر عن العرف والسوابق» والتى لم تدون فى وثيقة 
تشريع» أى العرف السائد طبقا للتقاليد والعادات والخصال. وذلك 
عكس العرف الدستورى: الذى يمثل مجموعة القواعد التى تصدر عن 
العرف والسوابق » ولکن فی ظل دستور مکتوب (دستور تشریعی) 
تفسر ما فیا من غموض » أو كمل ما يشوبه من نقص, 

وكان نظام الحكم وقتئذ يشتمل على الوالى والديوان والحامية 
العسكريةء وكل هؤلاء يستمدون سلطتهم من السلطان العثمانى . 
)١١(‏ طعيمة الجرف: ص ٠١١‏ . 


)1١(‏ محمود حلمى: نظام الحكم الإسلامى مقارنا بالنظم المعاصرة» ط ١‏ دار 
الفکر العربی› ۰۱۹۷۰ ص ۹۸- .٠١۳‏ 
(۳) دفسه. 


وكان النظام القضائى يخضع لقضاة عثمانیین و لیس مصر_ بير ؛ فأدی 
ذلك إلى ضعف دور الأزهر فى الفقه والتشريع'. 


نظام الحكم أختاء الحملة الفرنسية۔ 

وأستمر ذلك الحال حتى جاءت الحملة الفرنسية» ووضع نابلیون 
نظام جديدا للديوان أوسع من نظامه القديم› فجعله مؤلفا من هيئتين: 
(الديوان العمومى) e‏ نابلیون الديوأن الكبير› و(الديوان 
الفرنسيون تعييتا من بين أعيان المصريين وممثلى طبقاتهم» وهؤلاء 
يلدحڊون من بينهم رئيس الديوان واثنين من السكرتارية» ويكون 
انتخابهم بالأغلبية النسبية» ويجتمع الديوان العمومى بناء على دعوة 
حاكم القأهرة» ويجتمع لمدة ثلاثة أيام ثم ينفض › وکان ممٹلا لسکان 
القاأهرة. أما الديو ان الخصوصى: فيتألف من أربعة عشر عضرا 
ويكون انتخابهم بالأغلبية السنية من الديوان العمومى . وهذا الديران 
يجتمع كل يوم للنظر فى مصالح الناس وتوفير أسباب السعادة 
وألرفاهية لهم . وكانت البداية الحقيقية للمصريين عن فكرة الاقتراع 
السرى المباشر فى اختيار أعضاء الديران الخصوصى من العمومى › 
ووجدت عند المصريين الهيئة النيابية للشعب»› وإن لم تكن ممثلة من 
الشعبب» ولكن كانت تعبر عن ما يعانيه المصريون من مشاكل/'. 
٤(‏ ) عبد الرحمن الرافعى: تطور نظام الحكم قى مصر؛ ج۲ › ط ۲ القاهرة»› 

. ۱٤ ص‎ +٥° 
.٠١ المرجع السابق» ص‎ )٠١( 


وكانت عملية التحديث قد هيات المصريين للتغيير بعد خرو ج الحملة 
الفرنسية» والثورة على خورشيد باشاالوالى العثمانى بقيادة علماء 
الأزهر وزعمائهء وقاموا بتحديث دولتهم عام ۱۸٠١‏ عندما اختار علماء 
مصر «محمد على» وفرضوا عليه العهد الذى يسير عليه لحكم الرعية 
وإلا يعزل. ومن هنا وضع الشعب المصرى أساس دستوره الأول فى 
اختيار حاكمه دون فرض أو شرط من السلطان العثمانى › وكان «محمد 
على» أول من تم اختياره من قبل المصريين. ومن ثم بدأ «محمد على» 
الانفراد بالسلطة والاستئثار بهاء ولكن رغم ذلك قام بتحديث مصر 
وتطویرهاء وجعل لها نظام حکم جدیدا کشبه دستور'. 

وعلى مدار مائتى سنة أثمرت النهضة المصرية عن خبرة 
دستو ريه مصرية كانت تسير بشكل متزامن مع الدول الغربية ولذلك 
شهد تاريخ مصر أروع الدساتير فى منطقها ومبادئها من الحقوق 
والواجبات ونظام الحكه"'. 

وإن الدساتير الأولى كانت تجسيدا للحركة الوطنية السياسية 
الثقافية » والتى عبرت عن سياسة وفكر المجتمع المصرى فى فتراته 
المختلفة» ولهذا كان الدستور الأول لمصر فى عهد «محمد على» 
وإن لم يكن دستورا بالمعنى الصحيح» ولكنه كان بداية لوضع 
دستور فیما بعد. 
)۱١(‏ سید عیسی محمد: (مقال) من ين بيدأ تاريخ مصر الحديث» مجلة «حوليات 

تأر يخية» عدد يو لیو .»۲٠١* ٤‏ 


(۷) الدساتير المصرية والوتائق المقعلقة بها فى الفترة من ۱۸۲٤‏ إلى ١۱۹۷ء‏ 
مر کز معلومات مجلس الشورری › 4 صر ۷۲ . 


الدساتير المصرية 


الفصل الأول 
نشأة الد ستور المصرى 


لم يسس «محمد على» أى تنظيمات نيابية أو تشريعية بالمعنى 
الصحيح» ولا يمكن أن نجد فى نظام حكمه تنظيما يسمح بالمشاركة 
السياسية إلا على هيئة لوائح وقوانين ومراسيم» وأكنها كانت تسطر 
الخطوط العريضة لنظام الحكم فى مصر»ء مثل الأمر السلطانى 
الصادر فى ۲۷ نوفمبر ۱۸١ ٤‏ بتأسيس المجلس العالى"" وكيفية إدارة 
شئون البلادء ونتناول ذلك الأمر بالنص: 


المجلس الحالی ٤۱۸۲۔۷١۱۸‏ 
ترجمة الأمر الكريم"' الصادر من الجناب الخديرى 
فی ٥‏ ربع الثانی سنة ٠٤٩١‏ ه (۲۷ نوفمبر سنة )۱۸١ ٤‏ إلى البيك 
الكتخدا عن تأسيس المجلس وطريقة إدارة مناقشاته وحسن معاملة 
أعضاثه. 
«من الجناب الخديوى » إلى البيك الكتخدا. 
)١(‏ الدفتر رقم ۲١‏ معية» وثيقة رقم ۲٠۹‏ - صفحة ۳۹ (باللغة التركية)» دار 


المحفوظات التأريخية يالقلعة. 

(۲) الدفتر رقم ١۸‏ معيةء؛ وثيقة رقم ٠٠١‏ - صفحة ١١‏ (باللغة التركية)» دار 
المحفوظأت التأريخية بالقلعة 

(۳) محمد بك لاط أو غلی کتخدا والی مصر توفی فی ۲۲ رمضاز ٤١‏ ۱۲ ه۱۸ 
أبریل ۱۸۲۷ء . 
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لقد كان دأبنا إزاء كل أمر يتعلق بالمصالح المصرية وتقضى حكمة 
الحكومة بتنظيمه وتسويته أن نجتنب عند البت فيه الانفراد برأينا 
الادقا ياء بل فهر اة جلى المجلن و فقا لاسنو لتا النقررة 
وأسلوبنا المعلوم» كما قد جرت عادتنا ‏ إزاء کل شان من الشئون 
المرهونة تسويتها بقرار المجلس - أن نحمل التسوية التى سوى بها 
على ما أبداه رجال المجلس فى تضامن واتحادء وما أظهره كل واحد 
منهم من سعى واجتهاد وأن نعتبرها ويعتبرها معنا النظار والحكام 
كافة جديرة بالقبول› ليتاح لها أن لوضع موصضع التنفيذ والأجراءء 
وما دام هذا دأبنا وأسلوبناء فإنه لواجب عليك محتوم الأداء» وقفرض 
مستلزم الوفاء والقضاء أن تراعى مقتضيات الحال»ء فتصبح فى 
المجلس على هذا المنوال»! 

وتوالی بعد الأمر السابق من الروالى «محمد على» لائحة المجاس 
العالى التى تعد بمثاية الدستور لمصر) وتضمنت اللائحة ثلاثة موارد 
(بنود دستورية) ولكن سنعرض البند الأخير الذى ينص على اهتمام 
المجلس بمصالح الرعية“. 

المورد الثالث: (المادة۳): أن تقوم فى وجه ولاة الأعمال مشكلة 
مقلقة بالمصالح الموكول إليهم» تصريفهاء فلا يستطيعون إلى حلها 
سبيلا» وينبغى بالطبع رجوعهم بها إلى المجلس » وحينئذ يتعين عليهم 
هم الآخرون أن يدرجوا كل مسألة يعتزمون بسطها فى تقرير يسطره 
)٤(‏ الدفتر رقم ٠۸‏ معيةء وثيقة رقم 1٠٦‏ - صفحة ١1ء‏ دار المحفوظات بالقلعة. 
)٥(‏ المصدر ألسايق . 


الدساتير المصرية 


الواحد منهم بالتركية أو العربية. ويسلمه إلى خادمه كاتب المجلس ثم 
يختار يومًاً مخصوصًا من أيام الأسبوع يحضر فى صباحه الذين يلزم 
حضورهم فيجتمعون فى قاعة المجلس» حيث يبادرون إلى الأعمال 
المتراكمة فيزيلون ركامها ويستقصون بحثها ومناقشة الأهم والمسائل 
وتفريعها بحسب عدد الفروع التى ينبغى بحثها ومعرقة جوانبها ثم 
مراجعة المسألة ثم الذهاب إلى المأمور المختص بهذه المسألة» 
ويستفتى فى أمرها مع أهل الخبرة والرأى. 

كانت الحكومة المصرية فى عهد «محمد على» حكومة مطلقة تسود 
فيها قاعدة حكم الفرد» لكن القرق بينها وبين ما كانت عليه فى عصر 
المماليك أن «محمد على» وضع نظام لإدارتهاء فحل هذا النظام محل 
الفوضى والارتباك› فهو - وإن كان يعد من دعاة الحكم المطلق ‏ 
لكن كانت لديه قكرة النظام والإإصلاح . كما أنه كان يميل إلى مشاورة 
مستشار يه فى الأمور قبل إبرامها. 

ومن هنا جاءته فكرة تأسيس بعض المجالس أو الدراوين الئی کان 
برجم إليها فى مختلف القتين» فقد الف دجسا الحكرمة يسمي 
(الديوان العالى) ومقره القلعة» وكان يتداول مع أعضائه فى الشئون 
المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى تنفيذهاء ورئيس هذا الديوان يلقب 
بكتخدا بك أو كتخدا باشا وهو بمثابة وكيل الباشا «محمد على» أو نائبهء 
وله سلطة واسعة المدى فى كافة شئون الحكومةء وكان بمثابة رئيس 


الأسرة ۱۰۹ ص۹٩0۱‏ . 


الوزراء ووزير الداخلية» وصار هذا الديوان يعرف على مدى 
السنين بالديوان الخديوى وسمى أيضا وقتا ما (ديوان المعاونة). 

ولم توجد هيئات شعبية تمثل طبقات الأمة أو يصح اعتبارها نواة لنظاء 
نياب أو شبه نيابى » ولكن هيئة واحدة ألفها «محمد على» سنة ۱۸۲۹ يصح 
أن تعد نواة لنظام شورى وهى (مجلس المشورة) ويتألف من کبار 
موظفى الحكومة والعلماء وأعيان القطر المصرى برئاسة «إبراهيم باشا» 
ابن محمد على وهذا المجلس يشبه فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف 
الطبقات أن يكون جمعية مؤلفة من ٠١١(‏ عضو ۹٩‏ منتخبا من كبار 
الأعيان والباقی بالتعيين منهم ۳۳ من كبار الموظفين والعلماء و٤٠‏ من 
مأمورى الأقاليم)“ وأن ذلك المجلس من جهة التمثيل أفضل من (الديوان 
العمومى) الذى أنشأه نابليون فى عصر الحملة الفرنسية. 

وكانت سلطة المجلس سلطة استشارية فى المسائل الإدارية والتعليه 
والأشغال العمومية وما يقترحه الأعضاء من موضوعات. كما كان 
للمجلس حق مساءلة موظفى الدولة ومشايخ البلاد عن الرشوة 
والاختلاس والنظر فى الشكايات التى تقدم إليه وكان المجلس يدعى 
للانعقاد مرة كل سذة''). 
(۷) المرجع ألسابق » ص °۲١‏ . 


(۸) عبد المنجی جن ؛ المتل الديمقراطية والنظاح الانتخابى فی مصر › القأهر_ة› 
101 صل TE‏ 


- ۱۹۲۳ على الدين هلال: السياسة والحکم فی مصر (العهد البرلمانی‎ )٠١( 
. ۲ ص ا‎ Y4 نهضة الشروق‎ )/ ۲١ 


وذكرت (جريدة الوقائع) نبأ انعقاد مجلس المشورة لأول مرة› 
فقالت إنه اجتمع عصر يوم ۳ ربيع الأول سنة /٠۲٤١‏ ۲ سبتمبر 
۹ فى قصر إبراهيم باشا القصر العالى"'» وتحت رئاستهء 
وحضر الاجتماع جميع الأعضاء» عرض عليه كل الشئون الخاصة 
يالأقاليء”"'. 

وقد عرض على ذلك المجلس مشروع المسيو «لينان» لبناء 
القناطر الخيرية» فطلب منه المجلس بيان ما يفتضيه المشروع من 
النفقات» فأبدى له رقماً تقديريا فواقق أغلب أعضاء المجلس على 
المشروع'» وهذا المجلس كان يمكن أن يكون نواة لنظام نيابى 
ولکن لم پس کو چو حله «محمد علی» فی عام ۱۸۳۷ وأقام 
بدلا منه لجنة المشورة - وأصدر «محمد على باشا» فى تلك السنة 
قانوتا أساسيًا يعرف بقانون السياستنامةء أحاط فيه بنظام الحكومة 
واختصاص كل مصلحة من مصالحها العامة“')ء» وقد حصر السلطة 
فی سبعة دواأوین وهی: 


)1١(‏ القصر العالى من أجمل القصور التى أنشأها إبراهيم باشاء وكان موضعه فى 
المنطقة المعرو فة الان بجار دن سیتي من ساحل النيل . شار ع القصر العيتى ؛ 
وباسمه سمی شار ع القصر العالى ‏ انظر شحاتة عيسى إبراهيم› ألقأهر ةء 
مكتبة الأسرة› ٩۹‏ ۰/00 ص۸۱ . 

.۱۸۲۹ /۹ / ۲ جريدة الوقائع المصرية‎ )1١( 

(۲۲) عبد الرحمن الرأفعی: مرجع سبق ذکره» ص ٥۲۲‏ . 

.د۲٦ص‎ » المرجع السابق‎ )١ ٤( 


أولا: ديوان الخديو ى › وينظر فى شئون الحكومة الداخلية العامة 
وله سلطة قضائية إذ كان يفصل فى بعض الدعاوى الجنائية» فقد ورد 
فى لائحة تأسيسه أنه يختص بالضبط والربط فى مدينة القاهرة 
والفصل فى الخصومات والشكايات التى ترفع إليهء أما الدعاوى 
الشرعية فكان يحيلها إلى المحاكم الشرعية إلى أن أنشئت الجمعية 
الحقانية سنة .'*)۱۸٤١(‏ 

ثانيًا: ديوان الايرادات وهو قسمان › أحدهما يختص بحسابارت 
المديريات (القاهرة وجزيرة كريت والسودان والحجاز) والثانى 
يختص بإيراد مدينتى مصر والارسكندرية. 

ثالثا: ديوان الجهادية وهو النظر فى شئون الجيش والعسكر وأحوالهم. 

رابعا: ديوان البحر وهو ينظر فى شئون الأساطيل والترسانات 
البحرية وحركاتها 

خامستا: ديوان المدارس وهو يهتم بأمور المدارس الابتدائية 
والتجهيزية والخصوصية (العالية) والكتب خانات (المكتبات) 

سادستًا: ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية وهو ينظر فى 
معاملة الأجانب والعلاقات الخاصة. 

سابعا: ديوان الفابريقات وإليه يرجع الاهتمام فى إدارة فابريقة 
الطرابيش”'. 


. ۷٦ ص‎ ۰۹ 


.٠۷۷ المصدر السابق» ص‎ )١( 


وكانت ميزة حكومة «محمد على» أنها وطدت دعائم الأمن فى 
البلاد» وذلك مكنها أن تقوم بتلك الإصلاحات فى نظام الحكم » ولكن 
«محمد علی» لم یتجه إلى إنشاء نظام دستوری أو شبه دستورى 
بالمعنى المفهوم» وهذه نقطة ضعف وموضع نقد فى تأاريخه» وما 
الهيئات التي أسسها إلا مجالس تنفيذية كانت الكلمة العليا فيها له أو 
لكتخدائه» والظاهر أن ميوله النفسية كحاكم لم تتجه إلى ناحية النظام 
الدستورى» ولو أنه عنى بهذه لأمكنه أن يعد الأمة للاضطلاع 
بمسئوليات نظام الحكم فى عهده» ولكنه لم يفعلء فترك المسألة بين 
خلفائه والشعب فوقع التصادم بينهما فى أواخر عهد «إسماعيل» 
وأوائل عهد «توفيق» حتى أفضى إلى الثورة العرابية ثم الاحتلال 
الاإنجلیيزى'. 


مجلس شور ی النتواب ۱۸٦٦‏ ۔ ۱۸۷۹ 

أما البداية الحقيقية لنظام نيابى محدود. فهى إنشاء مجلس شورى 
النواب فی ۲۲ اأکتوبر ۱۸١١‏ فى عهد الخديوى إسماعيل» والذى 
تحدد نظامه بمو جب لائحئين: اللائحة الأساسية واللائحة النظامية› 
وييدو أن هدف إسماعيل من وراء إنشاء هذا المجلس كان تحفيق 
المزيد من السيطرة على كبار الأعيان الذين تكون منهم المجلس 
وکسب تأييدهم السيأاسى ودعمهم المالى له» وتحسين صورة عهده 
أمام الدول الأوروبية*'. 


(۷) عبد الرحمن الرافعى مرجع سبق ذكره» ص 2۲۸ . 
(۸) على الدين هلال: مرجع سبق ذکره؛ ص ۲1 . 


وتألف المجلس من ۷١‏ عضوًاء ينتخبون لمدة ۳ أعوام» ويكون 
الانتخاب حسب تعداد السكان فى كل منطقةء وتتمتل الهيئة الناخبة 
فى مشايخ البلاد وعمدها فى المديريات. والأعيان فى القاهرة 
والإسكندرية ودمياط ولم يكن يمثل هذه المدن الثلاث الكبرى 
سودت تة اعا :هگا میظط رة اضر مخ كيار مالاك 
الأراضى على المجلس ولم يكن للصناع أو التجار أو المتعلمين 
وجود يذکر فيه . 

ويشترط فى النائب أن يكون مصريا من المتصفين بالرشد 
والکمال» ولا بقل عمره عن ۲٣١‏ عاما'' ولا تکون قد صدرت ضده 
أحكام جنائية أو طرد من وظائف الحكومة أو حكم عليه بالإفلاس وألا 
يكون من الفقراء المحتاجين . أو موظفى الحكومة والعسكريين"؛ 
كما وضع شرط معرفة القراءة والكتابة؛ على أن يطبق بالنسبة 
للناخبين بعد ٠١‏ سنة مراعاة لظروف انتشار الأمية فى البلاد. ويتمتع 
أعضاء المجلس بالحصانة الجنائية فى أثناء دورة الانعقاد إلا إذا 
ارتكب أحدهم جريمة قتل» ويعقد المجلس دورته لمدة شهرين كل سنة 
من منتصف ديسمبر إلى منتصق فبراير» ويكون اختيار رئيس 
ووكيل المجلس من حق الخديوى”"'. 
)۲١(‏ عبد الرحمن الرافعی: عصر إسماعيل ج۲ ص ۱ » ۱۹۲۳ء» صاه. 
)١(‏ المرجع السابق» ص۸٥‏ . 
(۲۲) على الدین هلال: مرجع سبق ذکره» ص ۲۷. 
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وتعرض بعض بنود لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخأب 
اعضائه الصادر فی ۲۲ اکتوبر ۱۱۸٦1٦1‏ . 

لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادر فی ۲۲ 
أكتوير سذة 1م . 

البئد الأول: تأسيس هذا المجلس مبنى على المدأولة فى المناقع 
الداخلية والتصورات التى ترى الحكومة أنها من خصائص المجلس 
تصير المذاكرة وإعطاء الرأى عنها وعرض جميع ذلك للحضرة 
الخديوية. 

البند الثانى: يجوز انتخاب من بلغ عمره خمسا وعشرين سنة وما 
فوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا بالرشد والكمال وأن يكون من 
الأشخاص المعلو مين عند الحكو مة بأنه من الأهالى والتابعين لها ومن 
أو لاد الوطن . 

البند الثالث: يحرم من صلاحية الانتخاب الأشخاص الذين حكه 
على أموالهم وأملاكهم بأحكام الإفلاس وتعلقت بها حقوق للغير - إلا 
إن أعيدت تلك الحقوق التى حرموا منها ‏ وأيضًاً الفقراء المحتاجون 
والأشخاص الذين أعينوا على حالهم قبل الانتخابات بسنة» 
والآشخاص الذين صارت مجازاتهم بالليمان والطرد بحكم. 

البند الرابع: أن الأشخاص الذين ينتخبون النواب يلزم أن يكونوا 
من الذين لم يحكم على أموالهم وأملاكهم بأحكام الإفلاس وتعلقت بها 
(۲۲) جريدة الوقائع المصرية .۱۸٦٦/ ٠١/۲۲‏ 


حقوق للغير؛ إلا إذا أعيدت تلك الحقوق إليهم وألا يكون قد سبق 
مجازاتهم بالليمان والطرد بحكم» وألا يكوتوا من الأشخاص الداخلين 
سلك العسكرية تحت السلاح . 

البثد الثامن: بعدما يتم وضع الأوراق بالصناديق تفتح على يد 
المدير والوكيل وناظر قلم الدعاوى وقاضى المديرية فينظر إذا كانت 
أكثر الآراء متفقة على انتخاب واحد من القسم فيصير هو نائبا عن القسم 
وإن تساوت الآراء فى الانتخاب اثنين أو ثلاثة فيقرع بينهم 
بحضورهم والذى تصيبه القرعة يصير نائبا عن القسم وفى كلا 
الحالتين يؤخذ من المشايخ الحاضرين بالمديرية من البلاد ورقة 
يأختامهم بما استقر عليه الحال فى انتخاب هؤلاء النواب وأما الانتخاب 
فى مصر والاإسكندرية ودمياط فيصير باتفاق أو أكثرية آراء وجوه 
وأعيان تلك المدائن“". 

مقتطفات من بنود مجلس شورى النواب الصادر فى ۲۲ أكتوبر سنة 
م 

البند الأول: مجلس الشورى يكون بمحروسة مصر 

البثد الثاتى: لمجلس الشورى وظيفة المداولة فى المنافع الداخلية. 
والتصورات التي تراأها الحكومة من خصائصه تصير المذاكرة فيه 
وإعطاء الرأى كما هو مذكور «فى بندا» من اللائحة الأساسية فما 
تحصل المداأولة فيه بمجلس الشورى فيما يتعلق بالمنافع الداخلية يرسل 
من طرف الرئيس إلى المجلس الخصوصى ويجرى المذاكرة عنه من 
)۲١(‏ المصدر السابق . 


الأقلام والقومسیونات بمجلس الشورى حسبما يأتى بعده» بما تعلق 
بااتصو رات من بند ٠١‏ إلى بند ۲١‏ وبند ۲۲ وبإتمام المذاكرة وإعطاء 
الرأى يعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية*“. 

البند الثالث: افتتاح مجلس شورى النواب إما أن يكون بذات 
الحضرة الخديوية أو من يوكل لذلك بالاإدارة السنيةء وتقرأً فيه 
مقالة فان كان افتتاحه بالحضرة الخديوية فقراءة المقالة بالنطق 
الخديوى أو من يتوكل فى قراءتها متعلق بالإدارة العليةء وإن 
افتتحه الموكل فإما أن تكون المقالة من الحضرة الخديوية ويقرؤها 
الموكل بالافتتاح أو أنها تكون من الموكل بالافتتاح وهو الذى 
يقر وها بموجب الامر. 

البند الخامس: مجلس شورى النواب له أن يجبر على الحضور 
بالشورى كل من لم يمنعه مانع صحيح معتبر من الحضور»ء وذلك 
بواسطة ترتيب عقوبات على من آم يحضر مجلس الشورى» وكل 
رئیس قلم من الاقلام یعطی إلی رئیس مجلس الشوری قائمة فی کل 
يوج صباحا بمن حضر من الأعضاء ومن لم يحضر . 

البند السابع: يجب أن يكون أخذالآراء بطريقة أخذالآراء 
بالصندوق الجهر وبطريق الأكثرية المطلقة. 

البند التاسع: يجب على مجلس الشورى احترام حق العدد الأقل فى 
ضمن المذاکرأت به قیجب الإإصغاء للعدد الأقل وأن تسمع للملحوظات 
الصأدرة منهم. 


البثد العاشر: أذأ كان عدد الأعضاء المأخوذ رأیهه شو الأقل 
والأكثر لم يعطوا رأيًا فى المادة المعروضة لزم الرئيس أن يسأل باقى 
الأعضاء عن ر أيه"". 
ویمکن تحدید هم سمأت المجلس : 
-١‏ ضعف نطاق الهيئة التشريعية لأنها اتسمت بالشكل الطبقى . 
-١‏ ضعف المجلس فى مناقشته بعض الأ مور المتعلقة بالدولة. 
۳- أن سلطة المجلس كانت استشارية وليست حازمة فى بعض المسائل . 
-٤‏ اتسمت هيئة المجلس فى شكل برلمانى فقط دون جوهر وذلك 
لإبراز ملامح مصر فى عهد الخديوى إسماعيل على غرار نهج 
الدول الأوروبية فى الحياة الدستورية البرلمانية. 
-٥‏ ضعف ممثلى البرلمان حيث إنهم لم يدركوا المعنى الحقيقى للحياة 
التشريعية والنيابية"'. 
ويذكر أحمد شفيق فى مذكراته: فى افتتاح أولى دورات المجاس 
عام ۱۸٦۹‏ «آنه عندما طلب من النواب تقسيم أنفسهم إلى مجموعات: 
المؤيدون الحكومة يجلسون إلى اليمين والمعارضون لها يجلسون إلى 
الشمال أما المعتدلون فيجلسون فى الوسط» فجلس الجميع على الجانب 
الأيمن صائحا بعضهم گیفا نمگن آن تعارض الگ ة۱ 
(۷) المصدر السابق . 
(۲۸) أُحمد شفیق مذکرائی فی نصف قرن ج۰۲ القاهرة ۱۹۳۷» ص۳۲. 


ولكن ما لبث بعد عقد من الزمن أن تغير الوضع» حيث ذكرت 
جريدة التايمز البريطانية أن الخبرة الدستورية وممارسة العمل النيابى 
لأعضاء النواب يعد دليلا على التقدم والرقى'. لذلك لا يجوز اعتبار 
مجلس شورى النواب هيئة نيابية ديمقراطية بالمعنى السليم » ولكن لا 
يمكن إغفال أنه أوجد نوعا من التشاور فى البناء السياسى الدستورى . 

كما أنه فتح الطريق للصراع من أجل المزيد من تضييق سلطة 
الحاكم ومشاركة المجلس لهء كما حدث بالفعل وعلى نطاق وأسع فى 
دورة عام ۱۸۷۹ء حيث نشبت أزمة بين المجلس وناظر المالية 
الإنجليزى (وزير المالية) نتيجة رفض الوزير استدعاء المجلس لهء 
مما دفع ٤۹‏ من الأعضاء إلى تقديم مذكرة يحتجون قيها على تجاهل 
مجلس النظار (مجلس الوزراء) لقرارات المجلس وعلى موقف ناظر 
المالية. وعندما حاولت النظارة (الوزارة) حل المجلس أرسل 
الأعضاء خطابًا للخديوى» ورد فيه «إنهم (أى التواب) لم يشتغلوا 
لغاية الآن إلا بأمور جزئية وأنهم لم يسنوا لأنفسهم قانونا جديداً ليكون 
المجلس آلة قوية فى الإصلاح»(. 

بل لقد طلب أحد الأعضاء خلال إحدى المناقشات نقل مقر المجلس 
من القلعة إلى قلب القاهرة حتى يزداد التجأوب بين المجلس والشعب . 
وعكس ذلك التطور الحاصل فى المجتمع المصرى ازدياد الشعور 
بالكراهية للنظارة التي تضم عضوين أجنبيين » والتى حاربت مجلس 
)۳١(‏ على الدين هلال: مرجع سابق» ص١‏ . 
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شورى النواب»› فعقدت العديد من الاجتماعات السياسية» وحدثت 
حركة الضباط (بداية الثورة العرابية) ضد نظارة «نوبار بأشا» فى ۸ 
فبرایر ۱۸۷۹ التى دت إلى سقوطها وتولى الأمير توفيق النظارة لمدة 
شهر» ولكن ضغطت حكومتا إنجلترا وفرنسا بتعطيل المجلس »› فقام 
«رياض باشا» ناظر الداخلية بحل المجلس بحجة أن مدة نيابته قد 
انتهت فی ۲۷ مارس ۱۸۷۹. 

ولكن أصر «شريف باشا» أنه لن يوضع قانون ولن يعدل قانون ‏ 
حيث كان وقتئذ يقوم بوضع مسودة دستور جديد - إلا بقرار من 
المجلس”. 
اللاثحة الوطتية لمجلس شوری التواب (إبريل ۱۸۷۹) 

وتبلور ذلك فى اللائحة الوطنية فى إبريل 1۸۷۹ وقع عليها ممثلون 
من القوى السياسية كالضباط وكبار الملاك والأعيان والعلماء 
وأعضاء مجلس شورى النواب. 

وتحددت فيها المطالب الشعبية فى : 
١‏ -.الوصول إلى تسوية مالية تكفل للبلاد الوفاء بديونها على أساس أن 


إيرادات الحكومة تكفى بالمصروفات بما فى ذلك أقساط الديون 
العامة. 


۲ تابف نظارة مصر ية خالصة. 
)١١(‏ عبد الرحمن الراأفعى: عصر إسماعيل» ج ۲ء ص .۷١‏ 
(۳۲) على الدين هلال: مرجع سابق»› ص۰ . 


٣‏ _إقامة نظام دستورى يقوم على مسئولية النظارة أمام مجلس شورى 
النواب » وقبل الخديوى إسماعيل هذه المطالب. ويرى المؤرخون 
أن قبر له لتلك اللائحة كان يهدف إلى التخلص من الرقابة الأجنبية 
المتمثلة قى الناظرين الأ جنبيين الإنجليزى والفرنسى . 

وہبهذا کلف «شریف باشا» فی ۷ إبريل ۱۸۷۹ بتأليف نظارة 
مصرية تكون مسئولة أمام مجلس شورى النواب. 

وهنا ظهر الخديوى إسماعيل بمظهر الحريص على المطالب 
الوطنية والدستورية وقبوله باللائحة من أجل التملص من النفوذ 

الأجنبي بحجة الأزمة المالية"'. 

ووافقت النظارة على استمرار انعقاد المجلس»› وفى أول اجتماع 
له بتاریخ ۱۷ مايو ۱۸۷۹ تقدم شريف باشا بمشرو ع اللاثحة الأساسية 
التی تعد اول مشروع دستور نیابی برلمانی فی مصرء وفی ۲ یولیو 

قدم إلى المجلس مشروع اللائحة الانتخابية“. 

وائقسمت اللائحة إلى ثلاثة أقسام للحقوق وهی كالاتى: 

حقوق المجلس: 
وحسب مشروع اللائحة الأساسيةء فقد كان للمجلس الذى تكون من 

٠١‏ عضواأ؛ سلطة البرلمانات ألحديثة مثل حق إقرار الميزانية 

والقوانين» واعتبار النظارة مسئولة أمامه» وحق النواب فى توجيه 

الأسثلة والاستجوابات إلى النظار» كما أعطى المجلس حق انتخاب رئيسه 

ووكيله وحق الحكم فى صحة أنتخاب نوابه دون تدخل أى جهة أخرى . 


(33) Landu; parliaments and parties in Egypt, New York, 1958.p. 
(34) Ibid. 
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أما النائب فهو يمثل الأمة بأسرها وليس لدائرته الانتخابية فقط› 
وأن مهمته هى رعاية مصالح الأمةء وكما يمنع الجمع بين النيابة 
والنظارة» والنائب حر فى إبداء رأيه ويتمتع بالحصانة البرلمانية. 

حقوق الخديوى: 

١‏ - الحق فى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة» وذلك فى 
حالة الخلاف بين المجلس والنظارة ورفض الأخير الاستقالة. 

۲ - أن الخديوى له حق فى استشارة المجلس فى بعض المسائل 
المتعلقة بالعائلة المالكة إذا مست أمور الدولة. 

وعرض النواب مذكرة مع اللائحة الدستورية إلى الخديوى 
إسماعيل يتضمن ما فيها: أن النواب يعرضون على احترام الحقوق 
جميعا سواء أكانت حقوق الوطنبين أو الدائنين الأجانب» كما طليت 
المذكرة من الخديوى إسماعيل الاعتراف لمجلس النواب بالحقوق 
والسلطات التى تتمتع بها سائر المجالس النيابية الأوروبية فى نطاق 
المسائل الداخلية والمالية وأن يكون للدولة مجلس وزراء يمارس 
سلطته الشرعية؛ ويعين الخديوى رئيسه ويكون مسئولا أمام المجلس 
النيابى عن تصرفاته فى الشئون المالية والداخلة". 

وقد سلمت المذكرة ببقاء المراقبين الأجانب على أن ينحصر عملهه 
داخل حدود الرقابة على موارد الدولة ومصروفاتها دون أن تكون 
)۴١(‏ جاكوب لاند: الحياة النيابية والأحزاب فى مصر ٠۸٦١(‏ - )ب . د. 
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لهم صفة الوزراء لما فى تلك الصفة من جرح للشعور الوطنى› 
ولكو نها بمثابة حق يبيح لهم التدخل فى شئون مصر الداخلية"'. 

وفى ۷ إبريل ۱۸۷۹ قام إسماعيل بدعوة قناصل الدولة الغربية 
وطلاب منهم إبلاغ حكوماتهم مذكرة تضمنت مشروعا يهدف إلى 
تأليف وزارة مسئولة أمام النواب على أن يتولى العدول عن نظام 
المراقبين الوزراءء والعودة بهم إلى صفتهم الأولى فيكونون مجرد 
مراقبين وكذلك شملت المذكرة مشروعا لتنمية موقف مصر المالى"'. 

ثم بادر إسماعيل بتعيين شريف باشا ناظرً للنظار بدلا من الأمير 
توفيق الذى قدم استقالته"" وقد خيل إلى إسماعيل أنه قد أصبح قادرا 
على مواجهة الغرب والوقوف أمام سياسته بعد أن حصل على تلك 
المذكرة التى كانت بمثابة وثيقة شعبية تسانده أمام تيار الغرب» على 
أنه فى الواقع قد أتاح للغرب الفرصة التى كان يترقبها ساسته للقضاء 
عليه و خلعه'. 

ومن ثم أعلنت إنجلترا وفرنسا أنهما لن تعودا تطلبان مجرد دعوة 
الرقابة بل إن الغاية التى يعملان على تحقيقها هى تغيير الحاكم» إذ 
أرسل المسيو «روادنجتون» وزير خارجية فرنسا إلى المندوب 
(۳۷) عبد الرحمن الرافعى: مرجع سبق دکرهہ» ص ۸۲ 
(۳۸) جمال بدوی: كان وأخراتها: مشاهد حية من تاريخ مصر الحديث» ط 

1 ۱ ص ۷٥١‏ . 
(۳۹) عادل ثابت: فاروق الأول - الملك الذى غدر به الجميع» الأخبار ۱۹۸۹ء 


ص ۲ت. 


الفرنسى فى القاهرة برقية قال فيها «نحن اليوم على أتم الاتفاق مع 
الحكومة الإنجليزية لكى نطلب من إسماعيل التخلى عن الحكم 
و مغادرته البلاد“. 

وفی ۱۸ يونيو ۱۸۷۹ وجهت إنجلترا وفرنسا إنذارًا إلى إسماعيل 
طلبت فيه أن يتخلى عن الحكم. وهكذا أكره إسماعيل على هذا الوضع 
المهين بعد أن أفقر البلاد وأرهقها وسخرها لخدمة الرأسمالية الغربية 
وانطوى ذلك العهد بتخليه عن العرش وطرده من مصرء وأصدر 
السلطان فرمانا بخلع الخديوى إسماعيل وتنصيب الأمير توفيق بدلا 
منه فی ۰ یونیو ٩۱۸۷ء‏ وقام الخدیوی توفیق بفض مجلس شوری 
التواب وعطل الحياة النيابية لما یزید على عامین من ٦‏ یولیو ٠۸۷۹‏ 
ا ٦‏ دیسمیر “71۸۸٩‏ , 

لقد اتسم الخديوى توفيق بعدم إيمانه بالنظام الدستورى من 
ناحية» وبوقوعه تحت طائلة النفوذ اللإنجليزى من ناحية أخرى› 
لذلك عهد إلى محمد شریف باشا بتألیف النظارة فی ۳ یولیو ۱۸۷۹ إلا 
أن شريفا استقال بسبب رفض الخديوى التصديق على اللائحة 
الأساسية0). 
)٤١(‏ عبد الرحمن الرافعی: مرجع سبق ذكره» ص ۱۷. 


)٤١(‏ محمد كمال يحل . دراسات فی تاریخ مصر الحديث والمعاصر د. ت 
سس ۱۲۲ . 


. ۷٤2 جاکوب لإاند. مرجع سبق دکره› ص‎ )٤۲( 


. ۷۲٦ ص‎ 4۸ 


Err 


ولكن فى ظل التغلغل الأجنبى فى مصر بدأت ملامح التذمر عند 
الجيش المصرى بقيادة «أحمد عرابی» ورفاقه فتوجهوا فی ۹ سبتمیر 
١‏ إلى قصر عابدين وعرض على الخديوى مطالب الأمة وهى: 
١‏ عزل وزارة ریاض باشا. 
١‏ إقامة حياة دستورية وتشكيل مجلس شورى النوأب . 
۳ ز يأدة عدد الجيش المصرى . 

وافق الخديوى وكلف شريفا بتأليف نظارته (وزارته) الثالثة فى 
سبتمبر ١۱۸۸ء‏ ودعا لانتخاب اأعضاء مجلس شوریى النوأاب علي نهج 
اللائحة الأساسية لعام ۱۸١١‏ وليس للائحة عام 1۸۷۹ء وربما أن 
الخديوى توفيق قد لزم شريف باشا بالعمل بلائحة ١٠۱۸؛‏ لأنها أضعف 
من لائحة ۱۸۷۹ وتمت الانتخابات فى نوفقمبر ۱۸۸١‏ وفى أواخر 
دیسمبر ۱۸۸١‏ فى أولى دورات المجلس نشب خلاف بين النظارة 
والمجلس حول حق المجلس فى مناقشة الميزانية»ء ولكن رفض 
المراقبان مناقشة الميزانية فى المجلس» وقدم أعضاء مجلس الشورى 
مذكرة إلى شریف باشا فی ۲١‏ يناير ۱۸۸ بأحقيتهم فى مناقشة 
الميزانيةء وأمام إصرار الطرفين انتهى الأمر باستقالة نظارة شريف 
باشا وأعقيتها نظارة «محمود سامى البارودى» وهى وزارة الثورة 
العرابية التى أيدت حق المجلس فى إقرار الميزانية طبقا للائحة الأساسية 
الجدیدة التی صدرت فی ۷ فبرایر ۱۸۸۲ من قبل عرابی وز ملائه“. 
وأصبح أول دستور نيابى برلمانى يضعه الجيش والشعب معا ووضع 


الدساتير المصرية 


قانون الانتخاب فى ٠١‏ مارس. ويرى البعض أن تلك اللائحة أول 
دستور للبلاد نقل مصر من الحكم المطلق المقيد إلى حكم ديمقراطى 
برلمانی يمارس فيه البرلمان حريته على أساس مبدأ فصل السلطات*. 
اللا ئحة الأساسية لدستور ۱۸۸۲ وهی کالائنی: 

اللائحة الأساسية لدستو ر ۱۸۸۲ء التى وافق عليها مجلس النواب 
المصری وصدر بها الأمر العالی فی ۱۸ ربيع الأول سنة ۹۹١١هء‏ 
فبرایر سنة ۱۸۸۲م «دستور ۱۸۸۲». 

نحن خدیوی مصر: 

يعد الاطلاع على أمرناالصادر بتاريخ ١١‏ ذى القعدة سنة 
۸ه الموافق ٤‏ أكتوبر سنة ١۱۸۸م‏ وبناء على ما قرره مجلس 
النواب وموافقة رأی مجلس نظارنا نأمر بما هو آت: 

المادة الأولى: للنواب مطلق الحرية فى إجراء وظائفهم وليسوا 
مرتبطین بأوامر أو تعلیمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد 
أو وعيد يحصل إليهم . 

المادة الثائية: لايجوز التعرض للنواب بوجه ماء وإذاأ وقعت من 
أحدهم جناية أو جنحة فى أثناء مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض 
عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس . 
)٤١[‏ عبد الرحمن الرافعى: الثوزة العرابية» ص .٠١ - ٤۷‏ 


)٤١(‏ محافظ الثورة العرابيةء› محفظة ۲١‏ - دار الوثائق ألو مية. 


المادة الثالثة: مجلس النوأب يكون مركزه بمحروسة مصر» ويعقد 
بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأى مجلس ألنظار› 
ویکون اجتماعه سنویا. 

المادة الرابعة: تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها 
الخديوى أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان 
المسائل المهمة التى تعرض على المجلس فى أثناء انعقاد جلساته 
وتتفض الجلسة بعد تلاو ة المقالة المذكورة. 

المادة الخامسة: للنو اب حق الملاحظة على متوظفى الحكومة جميعا 
ولهم فى أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من 
النظاز بما يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع فى 
أثناء تأدية الو ظيفة من أحد متوظفى الحكومة التابعين لنظارته. 

المادة السادسة: إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس 
النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم 
خف آلذخظلا زغ فا احفر ۶ الخدذي ية أن قامر بقن ملف النواب 
وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ 
يوم الانفضاض إلى يوم الاجتماع ويجوز لأرباب الانتخاب أن 
ينتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم0). 

المادة السابعة: مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة 
ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها وللبحث قفيها وإعطاء القرار 
اللازم عنهاء ولا يكون المشروع قانونا معتبرا دستور للعمل ما لم يتل 
)٤۸(‏ المصدر السابق. 


فی مجلس النواب بندا بندا ویقرر حکما حکما ثم یجری التصدیق عليه 
من طرف الحضرة الخديوية وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة 
وأخرى خمسة عشر يوماً وإذا كان القانون مستعجلا فيكفى تلاوته مرة 
واحدة ويستغنى عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص 
يصدر من المجلس وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك 
بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل 
مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا“ . 

المادة الثامنة: إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار 
وتساوى العدد فيه فالميزانية تعود إلى مجلس النواب فإن أيد رأى 
مجلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبتت رأى لجنته فيكون العمل 
بمقتضى المادة ٤١ »۲٣«‏ ۲» من هذه اللائحة وأما ما حصل فيه الخلاف 
من الميزانيةء فإذا كان مقررًا فى ميزانية السنة السابقة ولم يكن 
مخصصا لأعمال جديدة مثل أشغال عمو مية وغيرها فينفذ مؤقتًا إلى أن 
يعفد المجلس الثاني بمقتضى المادة «٣؟».‏ 

المادة التاسعة: يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويحال 
النظر فى هذه العريضة إلى لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب 
منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال 
على الناظر الأمختص بعد ذلك . 

المادة العاشرة: على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه(. 
)١١(‏ المصدر السابق . 


I n[ 


الدسائير أ لمصرية 


ونشير إلى السلطة التشريعية التى تتكون من مجلس النواب الذى 
يضم ۲٣‏ عضوا منهم ۲ نائبا من محاقظات السو دان فسياسته فى طريقة 
الانتخابات على درجتين ينتخب مندويا عن كل ٠٠١‏ ناخب ثم يقوم 
المتدوبون بانتخاب التواب » والانتخاب حق لكل مصرى بلغ من العمر 
١‏ سنة ويدفع ضريبة قدرها ٠٠١‏ قرش »› ويعفى من النصاب المالى 
العلماء ورجال الدين والمدرسون والأطباء والصيادلة والموظفون 
والمهندسون والمحامون (أى الفئة التى تمثل الحراك الاجتماعى) 
وكانت تلك الفثة هى وعأء نهضة «محمد على» ولب تحديث الخديوى 
(إسماعيل) والتى أنجبت بعد ثورة عرابی حراکا سياسيًا واجتماعيا 
ونجحت فى تكوين أحزاب سياسية ومنهج فكرى“. 

أما النائب فلابد أن يكون ملما بالقراءة والكتابة وألا يقل عمره عن ۲١‏ 
عاماء والنائب هو ممثل الأمة وليس دائرته الانتخابية فقط » وله الحرية 
فى إبداء الرأى » كما يتمتع بالحصانة (له الحق فى استجواب النظارة)". 

وقد كانت سلطة المجلس هى صياغة القوانين وإقرارها بالاإضافة 
إلى مناقشة الميزانية المالية للبلد واعتمادها بعد إجماع أغلب النواب 
عليها وليس من حق المجلس أن يناقش بعض الاستثناءات المتعلقة 
بالدين العمومى والمعاهدات والضريبة التى تدفع إلى الباب العالى 
(السلطان العثمانى) كما خول للمجلس حق تعديل اللائحة وتغييرها 
طبقا لمجريات العصر والظروف”". 
)١١(‏ محافظ الثورة العرابيةء محفظة ۲۲ دار الوثائق القومية. 
)١۲(‏ المصدر السابق . 
(o۲)‏ المصدر السايق. 


الدساتير المصرية 


أما السلطة التنفيذية فتكون فى مجلس النظار والخديرى والنظار 
مسئولة أمام المجلس بشكل تضامنی على أن يكون كل ناظر مسئولا 
عن الإجراءات المتعلقة بنظارتهء وهكذا تصبح النظارة مسئولة قرديا 
وجماعيا. وفى هذا النظام أعطى للخديوى حق حل مجلس شورى 
النواب فى حالة الخلاف بين النظارة والمجلس ورفض النظارة 
الاستقالة» ونصت اللائحة على عدم جواز حل المجلس لنفس السبب 
مرتين › كما يقوم الخديوى باختيار رئيس المجلس من بين تلائة 
يختارهم المجاس . بينما يقوم المجلس بانتخاب وكيل الرئيس كذلك فقد 
كان للخديوى حق الاعتراض على القوانين من خلال مشاركته 
لمجلس شورى النواب للوظيفة التشريعية/“. 

وقد تضمن دستور الثورة العرابية جميع التعديلات التى أدخلها 
المصريون لاقامة حياة نيابية ديمقراطية سليمة. كما دلت المناقشات 
التى جرت فى مجلس شورى النواب خلال الفترة القصيرة ما بين ۹ 
فبراير إلى ۲١‏ مارس ۱۸۸١‏ على الحرية السياسبة الاقتصادية 
الاجتماعية فى تلك الفترة» وقبل أن يتم حجب المجلس عن عمله بيو 
قر قانون الانتخاب فی ۲١‏ مارس ۱۸۸۲*. ونستدل بذلك من خلال 
مضبطة مجلس شورى النواب لشهر فبراير ۱۸۸۲١‏ عن أسماء النواب 
الذين قدموا عريضة فيها مقترحات تحسين أحوال الزراعةء و جعل 
)١٤(‏ المصدر السابق . 
)١(‏ المصدر السايق . 


SE 


الدساتير المصرية 


التعليم إلزاميا على كافة أبناء القطر (مصر) وإقرار قانون انتخابى 
جديد أكثر حرية (ديمقراطية) وإصلاح القضاء وتحسين مياه الرى 
وقياح نهضهة صناعية کبر ی“ . 

ولا نغفل أن معظم مفكرى مصر (حقبة الفكر المستنير) ظهروا فى 
تلك الفترة نتيجة الحياة الليبرالية الصحيحةء ولكن عطل الدستور ولم 
يعمل به بسبب الخطر الخارجى (التدخل الأجنبى) والداخلى (الأزمة 
المالية) اللذين عرقلا تحقيق أهداف دستور 1۸۸١‏ . 

وهنا لجأت بریطانیا بضرب الإسكندرية فی ۱١‏ يولیو ۱۸۸۲ 
واحتلالها بعد أن اتخذت بعض الذرائع للتدخل فى شئون مصر 
الداخلية» ووجدت الحعضد والعون من قبل الخديورى «توفيق» والباب 
العالى (السلطان العثمانى). ودخلت مصر فى ثوب الاحتلال 
البريطانى » وأصبحت الادارة المصرية تحت إمرة السلطة البريطانية 
بعد دخول القوات البريطانية القاهرة فی ٠٤١‏ أكتوبر ›۱۸۸١‏ 
ووضعت مصر تحت إدارة اللو زد دو فر «Lord Dufferin» ji3‏ 
السفير البريطانى في الاستانة الذى جاء إلى القاهرة فى ۸ نوقمبر 
۲ من أجل تأسيس الحكم والإدارة فى مصر؛ نظرا لخبرته 
الطويلة فى إدارة دول الشرق”'. 
)۵١(‏ مضبطة مجلس شوری النواب لدورة ۹/ ۲/ ۱۸۸۲ 


)٥۷(‏ عبد الرحمن الرافعى: مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال (تاريخ مصر 
القومى من ۱۸۸١‏ إلى )۱۸۹١‏ ط؟»ء مكتبة النهضة المصرية» ۸٤۱۹ء‏ 


صا !۲ . 


الدساتير المصرية 


تقرير اللورد «دوفرين»› 

وكان تقرير اللورد «دوفرين» من هم الوثائق التى أبرزت 
السياسة البريطانية فى إدارة حكم مصر» ويمثل الدستور لمصر إبان 
الاحتلال البريطانى لمصر» وقد أشادت بريطائيا بهذا التقرير على 
ألسان اللورد «جرانفيل عااارموءع6B»‏ وزير خارجية بريطانيا*ء 
وسنذکر موجزا لهم محتویات التقریر (دستور دوفرین). 

أبدى اللورد دوفرين فى مقدمة تقريره أنه لا ينصح بأن تتولی 
انجلتراحكم مصر مباشرة؛ لأنه لو فعلت ذلك فإنها تثير سخط 
المصريين وكراهيتهم وتكون عرضة للدسائس والمؤامرات فتضطر 
إلى الجلاء عن البلاد بشروط مهينة؛ أو ضمها إلى أملاكهاء وهو لا 
ينص به لكن الطريقة التى يراها هى الاكتفاء بنصيب أقل فى السيطرة 
على البلاد وإعداد المصريين لأن يحكموا أنفسهم فى ظل الصداقة 
(الحماية) البريطانية*“. 

وأولى حالات التقرير كانت عن الجيش المصرى»ء فرأى أن 
مصر ليست فى حاجة إلى قوة عسكرية كبيرة لأنها تحدها الصحارى 
من ثلاث جهات» وأن مهمة الجيش يجب أن تنحصر فى إقرار الأمن 
والنظام داخل البلاد أو إتشاء جيش لا يتجاوز عدده ستة آلاف 
جندی » وعلی أن یتولی قیادته قائد إنجلیزی يعاونه لفيف من الضباط 
الاإنجليز تم تأتى الحالة الثانية فى التقرير؛ البوليس (الشرطة) فجعله 
)٥۸(‏ الوقائع المصرية عدد ٩‏ نوفمبر .٠۱۸۸۲‏ 
(۹) عبد الرحمن الرافعی: مرجع سبق ذکره» ص۲۲ -۲۳. 


الدساتير المصرياة 


تحت إمرة مفتش عام ومساعديه من الإنجليز"). أما الحالة الثالثة 
فكان عن النظام الدستورى فأشار إلى «إن مصر ليست كفؤا لاأن 
يكون لها مجلس نيابى وحكومة ديمقراطية» وذكر أن مجلس النواب 
الذى انتخب عام ۱۸۸١‏ لم يكن يمتل الأهليات؛ لأنه كان مؤلفا من 
أصحاب الأملاك والأعيان» وأن هذه الطبقة لا تكترث لمصالح 
الفلاحين » ورسم فى تقريره نظام مجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية؛ وهو النظام الذى ابتكره وصدر به المرسوم الخديوى فى 
أثناء إقامته فى مصرء طبقا للقواعد التى اقترحها فى تقريره"ء 
والذی سنذکره فیما بعد. 

وتناول تقريره حالة القضاء: حيث قام بتعطيل لائحة تر تيب 
المحأكم الأهلية الجديدة التى تقررت فى ۷ نو فمبر ١۱۸۸ء‏ وأدخل 
فى القضاء العنصر الأوروبى»ء وأسند وظيفة النائب العمومى إلى 
محام إنجليزى وتطرق التقرير إلى أعمال الرى والأشغال العمومية 
وطالب بتعيين مفتشين بريطانيين للرى . وتناول التقرير حالة التعليم 
والنظام المالى والإدارى»ء وكذلك اختص التقرير بحالة الفلاحين 
والأرأضى الزراعية وتكلم عن السودان”'. 

وكما أشار التقرير إلى اهثمامه بشأن عرابى وعقد محاكمة لهء 


وطلب من الحكو مة المصرية المحافظة على حياة عراأيى› و شد 


.؟٣۳ المرجع السابق» س‎ )٠١( 
إ٤‎ ۲۲ )ل( المرجع السابق ء ص‎ 


(1۲) الوقائع ألمصرية عدد ۱۷ مایو 1۸۸۳ . 


الوزارة والخديوى إذا أصيب بسوء»ء وكان ما أرادء فاستيدل بحكم 
الإعدام النفى إلى سيلان (سيرلانكا) حاليا وبإيعازه أبطل الدستور» 
وألغی مجلس النواب وحل محله مجلس شورى القوانين » وصدر به 
القانون النظامی الجدید فی أول مایو ۱۸۸۳ء واختارت بريطانيا 
السير «أفلن بارنج» «چinعە8‏ ہراeہ8»‏ الذی عرف فیما بعد باللورد 
کر ومر «بعمصمہإ٤»‏ لیحل محل القنصل البریطانی العاح السير «أدوار 
مانت “Edouard Malet‏ » وجاء کرومر مصر يوم ١‏ سبتمبر 
۳ لينفذ القانون النظامى الجديد الذى سيطر على البلاد لمدة ثلاث 
وعشرين سنة وهى فترة کرومر فى مصر 

ذلك الد ستور يعد نكسة فى التطور الدستورى لمصر» وحسب هذا 
النظام تكونت الهيئة التشريعية من مجلسين: 

| مجلس شوری القوانین: 

الذی نصت عليه المادة ۳۱ من القانون فحددت آنه يتكون من ٣۰‏ 
عضوا وتقوم الحكومة بتعيين ٠٤‏ عضوا منهم» كمأ تعين من بينهم 
رئيسا واحدا ويكون أيضا رئيسا للمجلس الثانى وكذلك وكيل 
المجلسء ويكون الأعضاء المعينون دائمين لمدى الحياةء ولا 
يجوز عزلهم إلا بأمر من الخديوى بناء على توصية من مجلس 
النظار . أما الأعضاء الآخرون وعددهم ١١‏ عضواء قتنتخبهم مجالس 
المديريات والمدن » ويقوم هؤلاء بانتخاب الوكيل الثانى للمجلس من 


(63) Lioyd, L. Egypt since cromer, Vol 11, London, 1934, p. 16. 
(64) Ibid, p.p. 18 - 21. 
(65) Ibid, p. 37. 


بينهم » ومدة نيأبتهم ست سنوات»› ويجتمع المجلس مرة كل شهرين 
وجلساته ليست علنية"). 

ولم يكن للمجلس سلطة قطعية وإنما كان بمثابة جيئة اأستشارية فيما 
يبعرض عليه فى القوانين واللوائح» بمعني أن رأيه لم يكن ملزما 
الحكومة التى يمكن ألا تأخذ به ولكن فى هذه الحالة عليها أن تعلم 
المجلس بالأسباب التى دعتها إلى عدم الأخذ برأيه دون أن يكون 
للمجلس حى مناقشة هذه الأسباب تبعا للمادة 1۸ من القانون”". 

1 المجلس الثانى (الجمعية العمومية): 
مجلس شورى القوانين » ومن ستة وأربعين عضوا ينتخبون على درجتين 
من المحافظات والمديريات مدة النيابة ست سنوات قابلة للتجديدء 
ويشترط فى عضوية الجمعية العمومية أن يكون عمره ثلاثين سنة على 
الأقل» ويعرف القراءة والكتابةء ويدفع عوائد أو مالا مقرراً على عقار 
أو أطيان قدره عشرون جنيها سنويا لمدة لا تقل عن خمسة أعوام فى 
موطنه الائتخابی» وأن یکون اسمه مدر جا فی کشوف الانتخابات خلال 
ننس هذه المدة» ويرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس شورى 
القوانين » وتنعقد مرة كل سنتين على الأقل بأمر من الخديو ى والذى يملف 
حق حلها والدعوة إلى انتخأبأات جديدة خلال ستة شهور/'. 
)1١(‏ على ألدین هلال: مرجع سبق ذکره» ص۳۸. 


(1۷) الوقائع المصرية عدد ۱١‏ مايو 1۸۸۳. 
(٦۸)‏ أالمصذر السايق . 


واستمر العمل بذلك النظام بحيث أصبح (القانون) مطلق الحكم» 
والسلطة مرتكزة فى يد المعتمد البريطانى حتى تصاعدت الحركة 
الوطنى عند المصريين ضد الاحتلال البريطانى» خاصة فى عهد 
الخدیر ی «عباس حلمی» التانی الذی تولی بعد «توقی». کما قامت 
سلطات الاحتلال بتهدئة الأوضاع الداخلية فى مصر قى إقامة نظام 
جديد يسمح بتمثيل ملاك الأراضى الزراعية ومثقفى مصر» الذين قاموا 
بدور معارضة الاحتلال وتم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية» وفرض قانون نظامی جدید فی اول یولیو ۱۹۱۳ وحلت 
محلهما الجمعية التشريعية التى لم تكن إلا أداة استشارية فقط. 

الجمعية التشريعية: 
عشر لتمثيل الاأقليات والمصالح ويكون من بينهم الرئيس وأحد 
الوكيلين . وهكذا أدخل القانون تمثيل الطوائف التى قصد بها تمثيل ' 
الأقليات الدينية والمصالح الاقتصادية والطائفية كالبدو والتجار 
والأطباء والمهندسين والهيئثات التعليمية والمحلية؛ مما يكرس الفروق 
ألدينية والاجتماعة وألثقافة('. 

وينتخب بقية الأعضاء على درجتين من بينهم يكون الوكيل الثانى 
على أن يكون انتخابهم لمدة ست سنوات» ويجدد ثلث الأعضاء - 
(۹) عبد الرحمن الرافعی: محمد فریدء دار المعارف» ۱۹۸۰»›» ص .١١۷‏ 
(۷۰) على الدين هلال: مرجع سبق ذكره› ص ٤۲‏ . 
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المعينين والمنتخبين - كل سنتين » وللخديوى الحق فى حل الجمعية بناء 
على توصية من مجلس النظار على أن تجرى انتخابات جديدة فى 
خلال ثلاثة شهور ء كما استمر شرط النصاب المالى بالنسبة لشروط 
العضو ية( . 

وكان للجمعية الرأى الحازم فى المسائل المتعلقة بإقرار الضرائب 
والرسوم فقط وكان رأيها فى الواقع استشاريا. وعقدت الجمعية 
التشريعية دورتهاالاولی فی ۲۲ يناير ١۱۹۱ء‏ وانتخب «سعد 
زغلول» وکیلا لها واستمرت الدورة حتی ۱۷ یونیو ٤۱۹۱ء‏ وتتابعت 
الأحداث بإعلان الأحكام العرفية فى نوفمبر نتيجة نشوب الحرب 
العالمية الأولى ثم إعلان الحماية البريطانية على مصر فى ديسمبر من 
نفس العام »> وعزل الخديوى عباس حلمى الثانى وعين الأمير حسين 
کامل سلطانا على مصر» وصدر أكثر من قرار بتأجيل موعد انعقاد 
الدورة الثانية من الجمعية حتى دورة أکتوبر ١٠۱۹ء‏ الذى نص على 
تأجيل اجتماعها إلى أجل غير مسمى . وبوفاة السلطان حسين كامل فى 
أکتوبر ۱۹۱۷ تولى العرش الأمير أحمد فؤاد فى نفس الشهر وبانتهاء 
الحرب قامت الثورة المصرية فی مارس ۱۹۱۹ التى أسفرت فى نهاية 
الأمر عن تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ وبموجبه صدر أول دستور 
لمصر المستقلة شکلیا عام ۱۹۲۳ء" . 


. ٤٣ص المرجع السابق.‎ )۷١( 


الدساتير المصرية 


الفصل الثانى 
الد ستور فى حقبة النظام الملکی (دستور ۱۹۲۳) 


نتيجة ضغوط ثورة ۱۹1۹ أعلنت الحكومة البريطانية فى فبراير 
بیانا وجهه اللورد «اللنبی» المندوب السامی البریطانی إلى 
السلطان أحمد فواد» أن الحماية البريطانية قد أصبحت فى «علاقة غير 
مرضية» مع مصرء ثم أعلنت إلغاء الحماية فی تصریح ۲۸ فبراير 
۲١‏ ,+ الذى اعترفت فيه بأن «مصر دولة مستقلة ذات سيادة» فى 
أطار التحفظات الأربعة: 
-١‏ تأمين المواصلات الإمبراطورية فى مصر (والغرض من ذلك 
تبریر وجود جیش احتلال فى مصر يتولى عملية التأمين). 
۲- الدفاع عن مصر من کل اعتداء أو تدخل أجنبی (والغرض من 
ذلك ألا تكون هناك حاجة لوجود جيش قوى). 
۳- حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات (والغرض من 
ذلك تبرير التدخل فى شئون مصر الداخلية). 
-٤‏ الوضع فى السودان حكم ثنائى طبقا لاتفاقية ۱۸۹۹١‏ (والغرض من 
ذلك السيطرة على موارد السودان). 
ويلحظ أن هذا التصريح هو أداة للتدخل الفعلى لبريطانيا قى 
شئون مصر إلا أنه كان خطوة نحو طريق الاستقلال التام» وتنفيذا 


)١(‏ يحيى الجمل: ظروق وضع دستور ۱۹۲۲۳› مجلة القانون والأقتصاد› السنة 
الثانية والثلائون العدد التالت ط ١ء‏ القاهرة ۸٦۱۹ء‏ ص ٤۹۸ - ٤۹۳‏ . 
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لأحكام التصريح كلف «السلطان فؤاد الأول» فى أول مارس 
۲ «عبد الخالق ثروت» بتأليف الوزارة» وفی ٠١‏ مارس أعلن 
استقلال مصر ونصب نفسه ملكا عليها بعد موافقة مجلس العموم 
البريطانى على التصريح» وطلب من الوزارة إعداد مشروع 
الدستور'. 

وبدأت الوزارة عقب توليها مهام سلطتها فى اتخاذ التدابير لوضع 
هذا الدستور. وقد استقر رأيها على تشكيل لجنة تقوم بهذه المهمة 
فتألفت من ثلاثين عضو أ من الو زراء السابقين وفقهاء القانون › 
ورفض الحزبان الوطنى والوفد المشاركة فى لجنة الدستور“› 
وعقدت اللجنة جلساتها فیما بین ۱١‏ ابریل ۱۹۲۲ ۲٢‏ أکتوبر ٠۹۲۲‏ 
(لمدة ستة شهور). 

وقد مر الدستور بتغيير وزاأرى وتشكيل الحكومة على مرتين ‏ 
حيث قدم عبد الخالق ثروت استقالته للملك؛ بسبب الا ختلاف بينه وبين 
رجال القصر حول بنود الدستور التى تحد من سلطة الملك» وتوالت 
بعد وزارة «عبد الخالق ثروت» وزأرة «محمد توفيق نسيم» التى 
كانت منحازة للقصرء فقد عرضت هى الأخرى استقالتها؛ بسبب 
(۲) محافظ عابدین: محفظة ٥۷۳‏ محاضر جلسات الدستور ۱| ۲ / ۱۹۲۲ - 
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)٤(‏ جاكوب لاند: الحياة النيابية والأحزاب فی مصر )٠۹١۲ - ۱۸٦٦(‏ بدون 
تاریخ ؛ ص ۱۸۷ ترجمة سامی اللیثی . 


الدساتير المصرية 


ضغو ط الحكومة البريطانية على بنود الدستور“؛ ولهذا قامت السلطة 
البريطانية بتعديل مادتين من الدستور وهما (المادة ١۲)؛‏ (ألمادة 
)٥‏ فالمادة الأولى: نصت على أن الملك يلقب بملك مصر 
و السودان › والمادة الثانبة: تصضمنت أن السو دان جر_ء مرم مصر ۽ 
وأنهما ينافيان التحفظ الرابع حول الوضع فى السودان حكم ثنائي؛ 
و لذلك ألغت بريطانيا كلمة السودان من الدستور. 

وفى النهاية صدر الدستور فى عهد وزأرة يحيى إبراهيم باشاء 
الصادر فی ۱۹ (بریل ۱۹۲۲ . 


دسنور ۱۹۲٩‏ : 
وکان فحوی عريضة الدستور کالاتی: عزیزی يحيى إبراهيم باشا 
اطلعنا على مشرو ع الدستور ألذى عنيتم بتحضيره» ورفعتموه إلينا 
وإئا لشاكرون لكم ولزملائكم مأ بذلتم من الهمة قى وضعه مما توخب 
فيه من مصلحة الأمة وفائدتها. ويما أنه وقع لدينا موقع القبول فقد 
اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة 
وارتقائها وعنوانا دائمًا لمجدها وعظمتهاء وقد جعل الأمر الصادر به 
من أصلين حفظ أحدهما بديوانناء والآخر مرسل إلى دولتكم ليحفظ 

برتاسة مجلس الوزراءِء والله المعين على ما فيه الخير والسداد. 

() يوتان لبيب رزق: تاريخ ألوزارات المصرية (۱۸۷۸ - (١٠١١‏ الهيئة العامة 
للكتأبب › ۹ ص "° ؟. 

(1) محافظ عابدين: محفظة رقم ۰۰ محاضر جلسات الوزراء» ۲۲/ ۱۹۱٤ /٩‏ 
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صدر بسرای عابدین فی ۳ رمضان سنة ۱١٤١‏ ۹ أبريل سنة 
TIT‏ 


نحن ملك مصر: 

بما أننا مازلنا منذ تبوئنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ 
بالأمانة التى عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائمًا لأمتنا بكل ما فى 
وسعنا» ونتوخى أن نسلك بها السبيل التى نعلم أنها تقضى إلى سعادتها 
وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة. 

ولما كان ذلك لايتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظاء 
دستورى كأحدث الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها تعيش فى ظله 
عيشا سعيدا مرضياء وتتمكن به السير فى طريق الحياة الحرة المطلقة» 
ويكفل لها الاشتراك العلمى فى إدارة شئون البلاد والاإشراف على 
وضع قوانينها ومراقبة تنفيذهاء ويترك فى نفسها شعور الراحة 
والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القوميةء 
والاربقاء على صفاتها ومميزاتها التى هى تراثها التاريخى العظيم". 

وبما أن تحقيق ذلك كان دائمًا من أجل رغباتنا ومن أعظم ما 
تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلى المنزلة العليا التى 
يؤهلها لها ذكاؤه واأستعداده وتتفق مع عظمته التاريخية القديمة› 
وتسمح له بتبوؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين 
وأممهء أمرنا بما هو آت: 
(۸) الوقائع المصرية العدد ٠٤١‏ غير اعتيادى ٠١‏ إبريل لسنة .٠۹۲۳‏ 
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الدساتير المصرية 


الباب الأول: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها. 
المادة :١‏ مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة ملكها لايجز أ و لا 
ينزل عن شىء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابى . 

الباب الثانى: فى حقوق المصريين وواجباتهم 

مادة :١‏ الجنسية المصرية يحددها القانون 

مادة ۳: المصريون لدى القانون صواء وهم متساوون فى التمتع 
بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة 
ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين » وإليهم وحدهم 
يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية» ولا يولى الأجانب هذه 
الوظائف إلا فى أحوال استثنائية يعينها القانون١).‏ 

مادة :٤‏ الحرية الشخصية مكفولة. 

مادة ه: لايجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام 
القانون . 

مادة1: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على 
الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها. 

مادة ۷: لايجوز إبعاد مصرى من الديار المصرية ولايجوز أن 
يحظر على مصرى الاإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان 
معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 

مادة ۸: للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى 
القاأنون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. 
(۹) المصدر السابق» الاهرام ۱۹١١ / ٤ /٠١‏ (إعلان دستور المملكة المصرية). 


JS: 


مادة :٩‏ للملكية حرمة فلا ينز ع عن أحد ملكه إلا بسبب المتفعة العامة 
فى الأ حوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيها وبشرط 
ثعويضه عنه تعویضا عادلا . 

مادة :1١‏ عقوبة المصادرة العامة للأموأل محظورة. 

مادة :1١‏ لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمراصلات 
التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 

مادة : حرية الاعتقاد مطلقة. 

مادة :١۳‏ تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا 
العادات المرعية فى الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام 
ولا يناف الآداب . 

مادة :٤‏ حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره 
بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون . 

مادة :1١‏ الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على الصحف 
محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى 
محظور كذلك إلا إذا کان و لوقاية النظام الاجتماعى . 

مادة لا يسوغ تقييد حرية أحد فى استعماله أية لغة أراد فى 
المعاملات الخاصة أو التجارية أو فى الأمور الدينية أو فى الصحف 
والمطبوعات أا کان نوعها أو فى الا جتماعات العامة. 

مادة 1۷: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافى الآداب. 

مادة 1۸: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون 


الدساتير المصرية 


مادة 1۹: التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بثين وبنات»ء وهو 
مجانى فى المكاتب العامة. 

مادة :١‏ للمصرين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين 
سلاحا وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة 
بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها 
خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يقيد أو يمنع أى تدبير يتخذ لوقاية 


النظام الاجتماعى. 
مادة : للمصريين حق تكوين الجمعيات و كيفية استعمال هذا الحة 
يبينها القانون . 


مادة ۲۲: لأفراد المصريين أن يخاطبو ا السلطات العامة فيما بعرض 
لهم من الشئون وذلك بكتاب موقع عليه بأسمائهم» أما مخاطبة 
السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيثات النظامية والأشخاص 
المعنو ية. 

مادة :۲١‏ جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على 
الوجه المبين بهذا الدستور. 

مادة ۲4: السلطة التشر يعية يتو لاأها ألملك بالا شترأك مع مجلس 

مادة :۲١‏ لايصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه األملك . 

ماده :٣٣‏ تکون ألقو انين نافذة قى جميع القطر المصرى باصدار ها 
من جانب الملك ويستفاد هذا الاإصدأر من ثشرها فى الجريدة الرسمية 
وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم 


بإصدارهاء ويعتبر إصدار تلك القوانين معلومًا فى جميع القطر 
المصرى بعد نشرها بثلاثين يوما ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص 
صريح فى تلك القوانين . 

مادة ۲۸: للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا 
ماكان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه لاماك 
ولمجلس النواب . 

مادة ۲۹: السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور. 

مادة :۴١‏ تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك. 

مادة :۳١‏ للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير 
عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة 
لأعضاء أى المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى . 

ساد ۳۲: إذا حدث قيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يو جب 
الإإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها 
مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور ويجب 
دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى 
أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان 
لها من قوة القانون . 

مادة :۳١‏ الملك يعلن الأحكام العرفيةء ويجب أن يعرض إعلان 
الأحكام العرفية فور على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها فاذا 
وقع دلك الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان 
للاجتماع على وجه السرعة. 
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الدساتير المصرية 


مادة ۴4: إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين 
خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر» ويشترط لصحة 
قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرياع كل من المجلسين وأغابية ثلثى 
الأعضاء الحاضرين . 

مادة :۴١‏ فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعده 
تعيين خلف له وفقا لاجكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم 
القانون فورا فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك ويقع هذا الاختيار فى مدى 
ثمانية أيام من وقت اجتماعهاء» ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع 
كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين»؛ فإذا لم يتسن 
الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشر ع المجلسان مجتمعين 
فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين» وفى هذه الحالة يکون 
الاختيار صحيحا بالأغابية النسبيةء واذا كان مجلس النواب منحلا 
وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه. 

مادة :۳٣‏ الو ز راء مسئو لون متضامنون لدی مجلس التواب عن 
السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزرائه. 

مادة ۳۷: لايجوز أن يشترى أو يستأجر شيا من أملاك الحكومة 
ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لايجوز له أن يقبل فى أئناء وزارته 
العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا فى عمل 
تجاری أو مالى . 

مادة ۳۸: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن 
تستقيل » فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. 


ا دف 


مادة ۹: لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من 
الجرائم فى تأدية وظائفهم» ولا يقدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى 
الآراء ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما 
يقع من تلك الجرائم » ويعين مجلس اناب من أعضائه من یترلی تأیید 
الاتهام أمام ذلك المجلس . 

فاا # بول المجان اليخمومن من ركن اة اة 
العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا تمانية من قضاة تلك المحكمة 
المصريين بترتيب الأقدميةء وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء 
المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بتر تيب الأقدمية كذلك . 

مادة :6١‏ إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكاء 
المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء. 

مادة :4١‏ يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب. 

مادة 4۳: رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين 
ويكون تعيين الرئيس الوكيل لمدة سنتين ويجوز إعادة أنتخابهم . 

مادة 4: إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ . 
اتفرع الثانى مجلس النواب" 

مادة :٤٥‏ يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام 
على مقتضی أحكام قانون الانتخاب . 


O 
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مادة :٤١‏ كل مدبرية ۴ محافظة يبلغ عدد أهالبها سين الفا فأکثر 
تنتخب نائيًا واحدا لكل ستين ألفا أو كسرً من هذا الرقم لا يقل عن 
ثلاثين ألفا وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل 
عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبًا وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألا 
يكون لها نائب مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو مديرية. 

مادة :٤۷‏ تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب 
نائب وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها هذا الحق» وتحدد 
الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الاإمكان مساواة الدوائر فى 
المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب والقانون 
مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألقا 
عن ثلائين ألف دائرة انتخابية مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر جهات 
المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد 
اللأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية. 

مادة 4۸: بشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون 
الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم 
الميلادى . 

مادة 4۹: مدة عصو ية النائب خمس سنوأت . 

مادة ۰: ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين سنويا فى أول كل 
دور انعقاد عادى ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم. 

مادة ١ه:‏ إذا حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس 
الجديد من أجل ذلك الأمر 


مادة ه: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على 
دعوة المندوبين للإإجراء أنتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين 
وعلى تحديد ميعاد الاجتماع للمجلس الجديد فى عشرة الأيام التالية 
لتماح الانتخاب : 
الفرع الثالت . أحكام عامة للمجلسين. 

مادة ١ه:‏ مركز البرلمان مدينة القاهرة على أنه يجوز عند 
الضرورة جعل مركزه فى جهة أخرى بقانون واجتماعه فى غير 
المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون . 

مادة :٠٤‏ عضو البرلمان بنوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و لإ 
للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الاإلزام . 

مادة :١‏ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع 
لاخر 

مادة :#١‏ يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس 
الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين. 

مادة ۷ه: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء 
أسئلة أو استجوابات وذلك على الو جه الذى بيين باللائحة الداخلية لكل 
مجلس ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل 
من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. 

مادة ۸: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة 
داخلۀ فی حدو د أختصاصه. 


الدساتير المصرية 


مادة :٥۹‏ لا يجوز موؤاأخدة أعضاء البرلمان بما ببدون من الأفكار 
والآأراء فى المجلسين . 

مادة :٦٠‏ لايجوز فى أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو 
أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع 
له و ذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية. 
السلطة القضائية: 

مادة :1١‏ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانرن 
وليس لأية سلطة فى الحكومة التدخل فى القضايا. 

مادة :۲١‏ تر تیب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكو ن بقانون . 

مادة :1١١‏ تعيين األقضاة يكون بألكيفية وألشروط التى يقررها 
ألقأنون . 

مادة 1۲۷: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته 
بالقانون . 

مادة 1۲۸: يكون تعيين ر جال النيابة العمومية فى المحاكم وعزلهم 
وفقا للشروط التى يقررها القانون . 

مادة :1١۹‏ جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية 
مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. 

مادة :۳١‏ كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه. 

مادة :۳١‏ يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان 
اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. 
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مادة ۳۳: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على 
اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها 
القوانين ويراعى فى هذه القوانين المبادئ الاتية: 

أول: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات 
الاستثنائية التى يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير مذتخبين . 

ثائيًا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة 
أو الجهة وهذا مع عدم اللإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها فى 
الأحوال المبينة فى القوانين وعلى الوجه المقرر بها. 

ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها. 

رايعا: علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون . 

خامستًا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه 
المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما 
يقع من ذلك . 
الباب الرابع فى المالية: 

مادة :۳١‏ لايجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون 
ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم إلا فى 
حدو د القانون . 

مادة ۱۳۷: لایجوز عقد قرض عمومی ولا تعهد قد یترتب عليه 
إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان . 

مادة ۳۹: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها فى مجلس النواب أولاً. 


BC 


مادة :٠٤١‏ لايجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ فى تقرير 
اا 

مادة 14: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين 
العمومى لايجوز تعديلها بما يمس تعدادات مصر فى هذا الشأن وكذلك 
الحال فى كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولى . 
أحكام عامة: 

مادة :1٤۹4‏ الاإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. 

مادة :1١١‏ ينظم القانون الطريقة التى يباشر بها الملك سلطته طبقا 
للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء 
الدينيين بالاو قاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل 
الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية 
تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن . 

مادة :1٠١‏ لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكاء هذا الدستور إلا 
أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية 
وعلى الوجه المبين فى القانون . 

مادة 1۸: لايجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق 
مسند الملكية مدة قيام وصية العرش . 

مادة :1١1‏ مخصصات جلالة الملك الحالى هى ٠٠٠٠٠١‏ جنيه (ماثة 
وخمسون ألف جنيه مصرى » ومخصصات البيت المالك هى ٥١١‏ 
١‏ مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا). وتبقى 
كما هى لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان . 


مادة :٦۳‏ يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد المؤتمر . 

مادة ۹۷: کل ما قررته القرانین والمراميم والاوامر واللوائح 
وألقرارات من الأحكام وکل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال 
والإجراءات طبقا للأصول والأوضاغ المتبعة ييقى نافذًا بشرط أن 
يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها هذا الدستور 
وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها 
قى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبداً المقرر بالمادة ۲۷ بشأن 
عدم سريان القوانين على الملك'. 
وسوف نتطرق لتحلیل هیکل نظام الحکم طبقًا لدستور .٠۹۲۳‏ 

کد الدستور ان «جميع السلطات مصدرها الامة وأستعمالها يكون 
على الوجه المبين بهذا الدستور» (مادة ۲۳) ويفسر بعض الباحثين هذا 
النص على أساس أن مكمن السلطة التشريعبة قد | ستقر بشکل قاطع فی 
البرلمان » وأنه إذا كان الملك يشتر ترك مع البرلمان فى العملية التشريعية 
من خلال التصديق على القرانين (مادتى )۲١ ٠٠١‏ فإن سلطة الملك فى 
هذا الاإطار» هى أقرب ما تكون إلى الاعتراض التوفيقى منها إلى حق 
الفيتو» وبالتالى يصل هذا الرأى إلى القول بأن السلطة التشريعية كانت 
فى التحليل الأخير من حق البرلمان دون الملك”. 

كما تېدو سبادۀ الأمة فى الصفة البرلمانية لنظا م الحكم› فقد أقاہ 
الدستور العلاقة بين البرلمان والوزارة على ساس برلمانى الوزراء 
)۱١(‏ المصدر السابق. الآخبار ۲/ ٠۹۲۳/۰١‏ (قاتون الانتخاب). 
)١١(‏ طعيمة الجرف: القائون الدستور ی › القاھرة› ۱۹0۸ ص ۰٦۸ - ۲٦۷‏ 


مسئولون جماعيا أمام مجلس النواب› کما أن کل واحد منهم مسئول 
فر دیا عن اعمال وزارتهء (مادة )٦١‏ وللبرلمان حق سحب الثقة من 
الوزارة ككل أو من أحد الوزراء وفى هذه الحالة يكون على الوزارة 
أو الوزير الاستقالة". (مادة ° ولكن فى الواقع أن السلطات التى 
أعطاها الدستور للملك توضح أنه كان يملك ويحكم فى نفس الوقت. 

ومن هذه السلطات حقه فى حل مجلس النواب بشكل مطلق (مادة 
۳۸( وفی تأجیل انعقاد المجلس (مادة ۳۹ وحقه فی تعیین خمسى 
امتا: مجلس الشيوخ› ولضمان حماية حقرق الملك نصت (مأدة 
10۸( أنه «لا يجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاصة بحقوق سند 
الملكية مدة قيام وصاية العرش» ونصت (مادة ١‏ ) على عدم إمكانية 
تنقيح الدستور فيما يتعلق بنظام وصاية العرض('. 

ان دستور ۱۹۲۳ جاء تعبيرأ عن تيارين متناقضين فى أهدافهما _ 
التيار الأول: يمتثل فى الحركة الوطنية التى هدفت إلى تأكيد سلطات 
الأمة والتيار الثانى: تمثل فى القصر والسلطة البريطانية فى صنع 
القرار السياسى. وكانت رغبة التيار الثانى فى عدم قيام حكم 
دستوری نیابی سليم فى مصر حتى يمثل خطورة على مصالحهم 
ونفوذهم حتى يظل الاحتلال حقيقة واقعة والقصر اداته فى الحكمء 
وهذا ما حدتث عندما اأضطر القصر إلى استخدام سلطته بإيعاز من 
السلطة البريطانية بفرض إرادتها على وزارة سعد زغلول. 
)1١(‏ مجلس الشورى » مركز المعلومات» الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها 

من ۶ ۱۸۲ - ۱۹۹۷ء ص ۱١۳‏ . 
)٠١(‏ على الدين هلال: السياسة والحكم فى مصر» مكتبة نهضة الشرق › القاهرة 


. ۱١۹١ ص‎ .۷ 


ولعل التزام الدستور بالمذهب الليبرالى يكشف لنا عن الأساس 
الاقتصادى للطبقة التى كانت وراء الدستور أو بالأحرى الطبقات التى 
استفادت منه وحصدت ثمار تطبيقه» وقد أبقى الدستور على الإقطاع 
الزراعى وعدم المساس بالملكية"٠ء‏ وقد كان ذلك ضمانا للطبقات 
الغنية» من كبار ملاك الأراضى التى استطاعت بنفوذها الاقتصادى 
والاجتماعى أن تسيطر على أغلب مقاعد البرلمان"'. 

كما وضح ذلك فى قيمة التأمين الذى كان ينبغى على المرشح أن 
يدفعه ٠٠١(‏ جنيها)» وهو ميلغ باهظ فى ذلك الوقت"'. ولكن 
الدستور من ناحية أخرى أبقى على عبودية الملايين من الفلاحين 
والعمال بنظام السخرة'. 

أما الجانب الاجتماعى والثقافى» فنصت مادتا )٠١ »٠٠١(‏ على 
إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بالأسلوب الاإدارى» وإباحة اتخاذ 
أى تدابير ضد الاجتماعات العامة إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظاء 
الاجتماعى. ولا ريب أن إدراج هذين النصين فى الدستور كما 
اعترفت بذلك المذكرة التفسيرية التى عللت هذا التعديل . كان مرتبطا 
بالحركة الاشتراكية الشيوعية» التى كانت تجتاح البلاد فى ذلك الوقت 
)۱٦(‏ مارسیل کولمب: تطور مصر )٠۹٠١ - ۱۹۲٤(‏ ترجمة زهير الشايب» تقديم 

أحمد عبد الرحیم مصطفی ۱۹۷۲» ص ٠٤١‏ . 
(۱۷) على الدين هلال: ص١١٠‏ 
(۱۸) رأشد البراوى: حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر؛ القاهرة ۲٥۹٠ء‏ ص۹٤‏ . 


الدساتير المصرية 


بعد نجاحها فى روسيا"". وهذه الحركة عبرت عن نفسها عن طريق 
النشرات والمقالات والاحتجاجات فى الصحف والنقابات العماليةء 
وعقد المؤتمرات والاجتماعات العامة والالتجاء إلى الاعتصام فى 
العمل» ولقد قابل الحزب الشيوعى صدور الدستور بهذه الأحكام 
بالاحتجاج› وأصدر يوم ۲۸ أبريل بيانا طعن فيه الدستور طعتًا 
شديداء ولكن أحدا لم يأبه لهذا البيان. 

کما اتسم دستور عام ۱۹۲۳ بالجمود المطلق؛ لأنه لا يجوز تنقيح 
أو تعدیل (مادتی )٠١۸ ۰٠١١‏ فى الدستور إلا إذا صدر قرار من 
الهيئة التشريعية وبالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين» وأن يتم 
تصديق ألملك عليه" . 

وقد اقتضى إصدار الدستور العمل من جانب وزارة يحيى إبراهيم 
باشا على تطبيقه - وهذا التطبيق استلزم عدة تشريعات مختلفة ‏ أهمها 
قانون التضمينات (صدوره هو الشرط لإلغاء الأحكام العرفية) 
وقانون تعويض الموظفين الأجانب الذين يعتزلون خدمة الحكومةء 
والقانون المنظم للاجتماعات العامة وفك اعتقال المعتقلين ودعوة 
المنفیین . وقد تم (صدار قانون الاجتماعات فی ٣۰‏ مایو ٠۹۲۳‏ - وفيه 
أحيط حق الاجتماعات بقیود شتى كانت محل استنكار الرأى العام . 
(۰) محمد كمال يحیى: دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر - القاهرة: 


ف. ت ) ص ۷آ . 


)۱( محمو د حلمی: نظام الحكم الاإسلامى مقارنا بالنظم المعاصرة طط ۹Y‏ دار 


الفكر العربى. ص .١١۷‏ 


الدساتير المصرية 


وفی ٥‏ يوليو ۱۹۲۳ - أصدر المندوب السامى» بوصفه القائد 
العام للقوات البريطانية فى مصر» أمرا بإلغاء نظام الأحكام العرفية 
كما أذاعت رياسة مجلس الوزراء فى ٠١‏ يوليو بلاغابعودة 
المصريين المبعدين بأمر من السلطة البريطانية ولهم حرية الإقامة 
دون قيد أو شرط فى الديار المصرية» وعلى أثر ذلك عاد سعد 
زغلول إلى مصر فی شهر سبتمبر ۱۹۲۲ ومعه زملاؤه من منفی 
«سیشل» ۰ وأفرج عن المعتقلين' . 

جرت الائتخابات قے آرائل یار ٣۹۴2‏ طابقا ادت ر : 
وأسفرت نتائجها عن فوز «الوفد» بتسعين فى المائة» باعتباره الحزب 
الغالب - وبناء على ذلك كلف الملك فواد سعد ز غلول» بتأليف 
الوزارة"'ء وافتتح البرلمان فى ٠١‏ مارس ٤۱۹۲ء‏ وأقسم الملك 
اليمين الدستورى»› وألقى سعد زغلول خطابًا للعرش وانصرف 
البرلمان إلى عمله؛ ليو طد أركان الحياة الدستو رية'. 
دستوو ۱۹۳۰ (الانقلاب الدستوری): 

لقد كان دستور ۱۹۲١‏ بمتابة البداية لصفحة جديدة فى تاريخ 
البلاد» ولكن ظروف السنوات الأولى من تطبيقه حالت دون ذلك› 


(YY)‏ محمد كمال تنحلی . المرجع السابن › ص e۸‏ طعيمة الجر قا: القانون 
الدستورى › صد__ ۷ .!٣‏ 

(۲۳) مجلة السياسة ۱۳ / ٥‏ / ۱۹۲۳ (فى ميدان الانتخاب). 

. (الحياة النيابية المقبلة)‎ ٠١۹١١ / ١ /٠١ مجلة السياسية‎ )۲١( 


فقد شهدت الحياة المصرية وقتذاك صراعا داميا بين ثلاث قوى: 
الوفد: الذى مثل التيار الرئيسى للحركة الوطنية» والقصر: الذى لم 
ترضه القيو د التى فرضها الدستور على حكمه المطلق وظل يترقب 
الفرصة لتغييره ودعمته فى ذلك الأحزاب الموالية للقصر» والانجليز: 
الذين تدخلوا لتحقيق مصالحهم وفرض إرادتهء". 

وأستخدم الملك حقه فى حل البرلمان بشكل أدى إلى إيجاد درجة 
عالية من عدم الاستقرأر السياسى وتعطيل الحياة النيابيةء مثلما 
حدث على ید أحمد زیور پاشا عام ٥‏ ووز رائه و محمد محمو د 
باشا عام ۱۹۲۸ - ثم الانقلاب الدستورى الذى قام به «إسماعيل 
صدقی» عام 0۱۹۳۰ . 

وتعرضت المذكرة التفسيرية التى سبقت الدستور لأسباب التغيير 
فأكدت ضرورة تعبير الدستور عن الأوضاع الاجتماعية» وان 
دستو ر ۱۹۲۳ نقل عن دساتير الدول المتقدمة دون أن تتوافر الأسباب 
الاجتماعية اللازمة لنجاحه فى مصرء كما ورد فيها أن انتخابات 
۳ التي فاز فيها الوقد بأغلبية ساحقة و شكل الوزارة بعدها سعد 
زغلول آفرزت «أوتوقراطية جديدة فى صورة نيابية». وأشارت إلى 
«العيوب الفاشية للنظام البرلمانى»". 
(۲۵) على الدین هلال: مرجع سبق ذکره» ص .۱۱١‏ 


.١۱۷ المرجع السأيق › ص‎ (۲٦( 
.٠۹۳۰ غیر اعتیادی ۲۳ أکتوبر‎ ٩۹۸ الوقائع المصرية العدد‎ )۲۷( 
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لباب 


فصدر الأمر الملكى بتغيير الدستور ونشير إلى بعض بنوده: 

الأمر الملكى رقم ۷١‏ لسنة ١۱۹۳ء‏ بوضع نظام دستورى للدولة 
المصريةء الصادر فی ۳۰ جمادی الأولی سنة ۹٤۳١ه-‏ فى ۲۲ 
أکتو بر سنة ۱۹۳۰١‏ بسراى المنتزة بالاسكندرية“'. 

نحن فؤاد الأول ملك مصر: 

بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة 
بتاریخ ۲۱ أكتوبر بستة .٠۹۳۰‏ 

أمرنا بما هو آت 

(مادة 1): بيبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق 
بهذا الأمر» ويحل المجاسان الحاليان . 

(مادة۲): مع مراعاة تطبيق المادتين ٠١ ۰٤۸‏ كما هو منصوص عليه 
فى المادة الحالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان . 

([مادة ۳): فى تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى 
نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التى خص به البرلمان 
بمقتضى الدستور» ونباشرها وفقًا لأحكام المادتين ٠١ »٤۸‏ من 
الدستور بمراسيم من لدنا على أن يراعى عدم مخالفة ما تسنه من 
الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور. 

(مادة؛): فى الفقرة المشار إليها فى المادة السابقةء يجوز مع ذلك 
محافظة على التظام العام أو الدين أو الآداب. تعطيل أية جريدة 


(٦ ۸)‏ المصدر السايق . 


u ل‎ »([ 


إالدساتير المصرية 


أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين 
وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار . 

(مادة ه): تعرض الفقرتان اللتان صدرتا منذ ۲١‏ يونيه سنة ٠١۹۳۰‏ 
حتى اجتماع البرلمان على المجلسين فى دور الانعقاد الأول» فإن لم 
تعرضاء» بطل العمل بهما فى المستقبل» ولايجوز أن تنسخ القوائين 
المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون . 

(مادة1): كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح 
والقرارأات من الأحكام: وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال 
والاجراءات طبقا للأصول والأوضاع التى كانت متبعة حتى نشر 
أُمرنا رقم ٠١‏ لسنة .٠۹۲۳‏ وكل ما قررته المراسيم التى اعتبرها 
قانون نمرة ۲ لسنة ۱۹۲١‏ فى حكم الصحيحة» من الأحكام › يبقى نافذا 
بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة» التى يكفلها 
الدستور وكل ذلك بدون إخلال بالسلطة التشريعية من حق إلغائثها 
وتعديلها فى حدود سلطتها على ألايمس ذلك بالمبدأً المقرر بالمادة 
السابعة والعشرين من الدستور؛ بشأن عدم سريان القوانين على 
الماضى ‏ 

(مادة ۷): على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل 

صدر بسرای المنتزه فی ۲۰ جمادی الأول سنة ۹٤١۱ء‏ 
۳ أكتو بر ۱۹۳١١‏ من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا والآخر برياسة 
مجلس الوزراء. 


I: 


بأمر فؤاد صاحب الجلالة 


وزير المالية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
|سماعیل صدقی اسماعیل صدقی إسماعيل صدقى 

وزير الزراعة وزير الخارجيهة وزير الحربية والبرية 
حاقظ حسن عبد الفتاح يحيى محمد توفیق رفعثت 
وزير الأوقاف وزير المواصلات ٠‏ وزير الحقانية 

محمد حلمی حسین توفیق دوس على ماهر 

وزير المعارف العمومية وزير الأشغال العمومية 
مراد سيد أحمد إيراهیم محمد کرم 


الباب الأول : الدولة المصريةه ونظام الحكهم فيا" 

(مادةا): مصر دولة ذات سيدة وهى حرة مستقلة ملكها لا يجزأً ولا 
ينزل عن شىء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيأيى . 
الباب التاتى: فى حفوق المصريين وواجبانهم 

(مادة ۲): الجنسية المصرية يحددها القانون 

(مادة :)٠١‏ الصحافة حرة فى حدود القانون والرقابة على الصحف 
محظورة وإنذار الصحف أو وقفهاأو إلغاؤها بالطریق الاداری 
محظور» كذلك إلا إذا كان ذلك ضرو رئيا لوقاية النظام الاجتماعى. 
)۹( محافظ عابدین › محفخلة › رقم (OY‏ صوص مواد الدستور › 23 ٦‏ 


7 — 7/11/۱1 ° محفظة »ء رقم c١‏ محاضر جلسات الوزراءء 
VAYE / A1۹‏ / 0 


إلدساتير المصريا 


(مادة): التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات» وهو 
محانا فى المكاتب العامة. 

(مادة۱): للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا 
الحق يبيئها القانون . 
الباب الثالت: السلطات: 
الفصل الأول . أحكام عامة 

(مادة :)۲١‏ السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى 
الشي وخ والذواب . 

(مأدة 6 يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك 

(مادة ۲۸): للملك ولمجلس الشيوخ وألئواب حق اقتراح القوانين 
على أن اقتراح القوانين المالية خاص بالملك. 
الفصل الثانى: الملك والوزراء 

الفرع الأول: الملك 

(مادة :)۳١‏ عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة محمد على »› 
وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى 
٥‏ شعبان سنة ۱۳٤۰١‏ (۱۳ إبریل سنة ۱۹۲۲) 

(مادة ۳۳): الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس . 

(مادة :)١٤‏ الملك يصدق على القوانين ويصدرها. 

(مادة :)۴١‏ إذا لح ير الملك التصديق على مشروع القانون أقره 
البرلمان رده إليه فى مدى شهرين لاإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون 


فى هذا الميغاد عد ذلك رفضا للتصديق . ولايجوز أن يعيد البرلمان فى 
دور الانعقاد نفسه النظر فى مشروع رقض التصديق عليه. 

(مادة ۷): الملك يطيع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه 
تعديل أو تعطيل لها وإعفاء من تنفيذها. 

(مادة ۸): للملك حق حل مجلس النواب على أنه لايجوز حله أكثر 
من مرة لسبب واحد. إذا حل المجلس وجب أن تجری الانتخابات فى 
میعاد لا بتجاوز ثلاثة أشهر من تارد غ الحل وأن يدعي المجلس الجدرد 
للاجتماع فى ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ وميعاد 
الأنتخابات بخذة بالأمر الفادر بالجل أو يامر لأحق. 

(مادة ۳۹): للملك تأجيل انعقاد البرلمان على أنه لايجوز أن يزيد 
التأجيل على ميعاد شهر » ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون 
مو افقة المجلس . 

(مادة :)٤١‏ للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات 
غير عأدية. 
القصل الثالث: البرلمان: 

مادة (۷۲): يتكون البرلمان من مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب . 

الفرع الأول: مجلس الشيوخ: 

(مادة :)۷١‏ يؤلف مجلس الشيوخ من مائة عضو يعين الملك ستين منهم 
وينتخب الأربعون الآخرون طبقا لأحكام المادة ۸١‏ من قأنو ن الانتخاب. 


الدساتير المصرية 


الفرع الثائی: مجلس النواب: 

(مادة :)۸٠‏ يؤلف مجلس الذنواب من مائة وخمسين عضوا یوز ع هدا 
العدد بين المديريات والمحافظات» وينتخب أعضاء مجلس النواب 
طبقا لقانون الانتخاب . 

(مادة ۸1): يكون الانتخاب من درجتينء فانتخاب الدرجة الأولى 
يجرى على أساس الاقتراع العام . أما الدرجة الثانيةء فيجب أن يتوافر 
فی نأحيتها شرط نصاب مالى . ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشر مء 
ويجوز أن يعفى منه الناخبون الذين توفرت فيها حالة كفاءة خاصة. 
الباب السايع؛ أحكام ختامية: 

(مادة :)٠٥۳‏ يجوز تعطيل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى 
ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف؛ بناء على طلب النيابة العموميةء إذا 
انتهكت حر مة الآداب انتهاكا خطيرا أو إذا استرسلت بالأخبار الكاذبة 
أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجوه التحريض والاثارة فى 
حملة من شأنهاء أن تعرض النظام الذى قرره الدستور للكراهية أو 
الاحتقار أو أن تهدد السلام العاء“. 

وسوف نتعرض لتحليل هيكل نظام الحكم طبقًا لدستور .1۹١١‏ 


يعتبر دستور ۱۹٠١‏ بكل المعايير نكسة فى التطور الديمقرأطى 
المصرى › ققد حد من سلطة البرلمان › ودعم من سلطة الملك والسلطة 


IY محفظة› رقم ١1ء محأضر جلسات الوزراء‎ )۳١( 
. ۲ 


التنفيذية» فقيد من حق مجلس النوأب فى سحب التقة بالوزراءء 
واشترط أن يكون الطلب موقعا عليه من ثلاثين عضوا على الاقل 
موضحا المسائل محل المناقشة» ولا يطرح الطلب المناقشة قبل ثمانية 
أيام من تقديمه» ولا يصوت عليه إلا بعد يومين من إتمام المناقشةء 
ويصدر بأغلبية جميع أعضاء المجلس . كما أطال الفترة التى تعقب حل 
مجلس النواب ٠‏ والتى تعقد فيها الانتخابات للمجلس الجديد فجعلها ثلائة 
شهور بدلا من شهرين» وجعل اجتماع المجلس الجديد فى خلال 
أربعة شهور بدلا من عشرة يام كما کان ينص دستور ۰۱۹۲۲ 
وتلك مدة رو الافتاد فجطيا خسة قور بذلا من سء و سمح 
بجواز محاكمة أعضاء البرلمان إذا ما عابوا فى الذات الملكية أو فى 
أعضاء اللأسر ة الملكية» وأجاز حل البرلمان قبل إقرار الميزانية أكتفاء 
بميزانية العام السابقء وألغى قانون الانتخاب المياشر. وأعاد نظام 
الانتخاب غير المباشر على در جتين وأخذ بتظام الاقتراع العام لناخبى 
الدرجة الأولى - أى الهيئة الناخبة - أما بالنسبة لناخبى الدرجة الثانية 
أى المندوبين الذين يتولون انتخاب أعضاء البرلمان » فقد أخذ بنظاء 
الاقتراع المقيد بأن اشترط نصابًا ماليًاء ورفع الحد الأدنى لسن 
الناخب فجعلها خمسًا وعشرين سنةء كما رفع النسبة اللازمة لننقيح 
الدستور فجعلها ثلثى عدد الأعضاء". 


ودعم الدستور سلطة الملك والوزراء فرفع نسبة الأعضاء المعينين 
فى مجلس الشيوخ إلى ثلاثة أخماس › وما نص على أن تعيين أعضاء 
)۳١(‏ محفظة» رقه ٥۷۲‏ مسائل الدستورر ؛ IAA /۹ 1T 14.۸ |° ff‏ 


الدساتير المصرية 


مجلس الشيوخ هو حق للملك بمفرده» وكذلك تعيين كبار رجال 
الدين » ودعم حجم مشاركة الملك فى العملية التشريعية» ففرض على 
البرلمان عدم النظر فى مشروع قانون رفضه الماك فى نفس الدورةء 
نإذا نظره البرلمان فى دورة لاحقةء» وجب أن يحصل على أغلبية 
الثلثين لكي يصبح قانونا. وكذلك أعطى الوزارة الحق فى تقرير 
اعتمادات جديدة فى غياب البرلمان ونقل الاعتمادات من باب إلى 
باب في الميزانية دون حاجة إلى تصديق البرلمان”'. كما نص على 
تعطيل الصحف وحرية الرأى". 

وأجرى صدقى باشا الانتخابات _ بحكم قانون الانتخابات المرفق 
بالدستور فقاطعتها الأأحزاب المؤتلفة- فألف حزب «الشعب» فى 
نوفمبر ٠۹٠١‏ وأصدر جريدة باسم الحزب“". 

وبداً يجمع له الأنصار بالتهديد والإغراء» وقد تعرض دستور 
٠‏ التحديات عنيفة إذ أستقال عدد كبير من العمد والمشايخ ورفضوا 
الاشتراك فى الانتخابات؛ مما جعل صدقى باشا يصطدم معهم » وانتهز 
فرصة الأزمة الاقتصادية (الكساد العظيم) فى نزع ملكيتهم وفاء 
للديون العقارية'. 
(۳۲) علی الدین هلال: مرجع سبق ذکره» ص۱۱۷ . 
(۳۲) السياسية الأسبوعية ۲۷/ ٠۹١١ / ٠١‏ (تعطيل السياسية اليو مية) 
)۳١(‏ محمد حسين هيكل: مذكراتى فى السياسة المصريةء ج۱» ص .٠١١-٠١۹‏ 
)۳١(‏ إسماعیل صدقی: مذکراتی » تحقیق سامى أبو النور» ط۲٠‏ مكثبة مدبولى› 


.۲ ۵ - ۲۲ ص‎ 11 
aS: 


ورغم هذا -أجری «صدقی باشا» انتخابات یونیو ۱۹۳۱ التی نجہ 
عنها مجلس نواب مزيف من حزبه (حزب الشعب)» واستقال صدقى 
فی سبتمبر ۱۹۳۳ء وتألفت وزارة «عبد الفتاح يحيى» ثم وزارة 
«توفیق نسم باشا» فی نوفمبر .۱۹١١‏ وتكونت جبهة من الأحزاب» 
طالبت الملك باعادة دستور ۱۹۲۳ء وبالفعل أصدر الملك أمره رقم 
۸ فی ۱۲ دیسمبر ۱۹۳١‏ بأن «يكون النظام الدستورى للمملكة 
المصرية هو النظام الذى كان مقررا بأمرتا رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۲۳»”. 


وبذلك عاد دستو ر ۱۹۲١۳‏ العمل به مرة أخرى . 


تحدیل مادتی (۱۵۹ )۱٦۰‏ من دستور ۱۹۲۴۳ لست ۱۹۵۱۹ 


وقد أجری على دستور ۱۹۲۳ تعدیل مادتین )۱٠۰ ۰۱٥۹(‏ من 
الدستو ر بعد أن أصبحت السو دان جزءا من مصر ونصه کالا تی : 
قانون رقم ۱۷١‏ لسنة ٠۹١۱‏ (صدر بقصر المنتزه فى ٠١‏ محرم 
سنة ۱١/٠۳۷١‏ أكتوبر )٠۹١١‏ فى رئاسة وزارة «مصطفى 
النحاس »'. 
بتعديل المادتين ۹١١٠ء ٠٠١‏ من الدستور . 
(۳٦)‏ عبد الرحمن الرافعی: مدکراتی 1۸۸۹ - ١١۹٠ء‏ دار الهلالء القاهرة 
X۱ ۲‏ ص ۸۹ - .۸٩۹‏ 
(۳۷) محافظ عابدین › محفظة رقم ۱۹٠۲ء‏ ۹ ۱ 1° - 1۰ /o‏ 144% - 
تقارير عر الأحزاب. 


(۳۸) محفظة رقم ۰۲۲۳ ۱۹| ۲ / ۱۹۳۱ - ۲۹/ ۱۹۳١ / ٤‏ الأحزاب - حزب 
الشعب. 


+ 


بتقرير الوضع الدستورى فى السودان وتعيين لقب الملك . 

عن فاروق الأول ملك مصر قررنا ما هو آت: 

(المادة الأولى): تلغى المادة ٠١۹‏ من الدستور ويستعاض عنها 
بالنص التالى: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية 
جميعها. ومع ا مصر والسودان وطن وأحد» يقرر نظام الحكم فى 
السودان بقانون خاص . 

(المادة الثانية): تلغى المادة ٠٠١‏ من الدستور ويستعاض عنها 
بالنص التالى الملك يلقب بملك مصر والسودان . 

واستمر دستور ۱۹۲۳ حتی الغی فی ٠١‏ دیسمبر ۱۹٣۲‏ بقرار من 


مجلس قيادة الثورة. 


۱ صمت 
الدساتير المصرية . ت الاس 


الد ستور فى حقبة النظام الجمهورى 


فی ۲۲ یولیو ۱۹١۲‏ استقالت وزارة «حسین سری» بعد ۱۹ یوماء 
وكلف الملك فأروق «نجيب الهلالى» بتأليف وزارة جديدة وفرض 
الملك عليه عددا من الوزراء ليكو نوا أداة للملك قى السيطرة على 
الجيش بو جه خاص؛ نتيجة لنشاط الضباط الأحرار. 

وبينما القيادة العليا للجيش تبحث فى تلك الليلة (۲۲ يوليو) الوسائل 
التى يجب أتخاذها لتنفيذ إرادة الملك › قام الجيش بالثورة فی ۲۳ يوليو› 
والتى ترجع أسبابها إلى عوامل سيأسية واقتصادية واجتماعية. تضمنها 
بيان الثورة الذى أذاعة وقتئذ البكباشى (السادات) ويتضمن نصه: 

«اجتازت مصر فترة عصيبة قى تأريخها من الرشوة والفساد وعدم 
استقرار الحكم الأخير» وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على 
الجيش » وتسبب المرتشون المغرضون فى هزيمتنا فى حرب فلسطين › 
وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر 
الخونة على الجيش . .. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير الفساد» وتولى أمرنا 
فی داخل الجیش رجال نتق فی قدرتهم» وفی حكمتهم»؛ وفی 
وطنيتتهم» ولابد أن مصر كلها تتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب"! 
(۱) جاد طه: ثورة ۲۳ یولیو بين النظرية والتطبیق» ۰۱۹۷۰ ص .٠٤۳‏ 
(۲) الدساتير المصرية والوتائق المتعلقة بها فى الفترة من ۱۸۲٤‏ - 1۹۷۱ مركز 


المعلو مات لمجلس الشوری ۱۹۹۷. »› ص "٤٠١‏ . 


وأعلنت الثورة مبادثها الستة وهى على الوجه التالى: 
القضاء على الاستعمار وأعوانه. 
ء القضاء على الاإقطاع . 
. القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال 
. إقامة عدالة اأجتماعية. 
» إقامة جیش وطنی قوی . 
إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 
وكانت إقامة حياة نيابية سليمة إحدى أهداف ثورة ۲۳ ولیو ۲٥۱۹؛‏ 
لآن الحياة النيابية لأى دولة هى صورة صادقة لوأقع وحقيقة مجتمع 
الدولةء كماأن معظم التيارات السياسية والمبادئ تسير وفقا لهذا 
المجتمع» ولكن على أساس الدستور: الذى من خلاله يحكم البرلمان› 
حيث إنه الممتل المباشر للجماهير"ء فيشرع القوانين التى تحكم 
المجتمع» ويرأقب الحكومة فى تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب. 
يل إن الدول المتطورة نشأت من حراك تشریعی نیابى ديمقراطى٥.‏ 
ومن تم تم إعلان دستو رى باسم «محمد نجيب» القائد العام للقوات 
المسلحة» وقائد ثورة الجیش» قی ٠۰‏ دیسمبر ۱۹٣۲‏ بسقوط دستور 
۳ “؛)» وفی ۱۷ ینایر ۱۹٥۳‏ تم إعلان «دستورى بحل الأحزاب 
(۳) عبد الحمید متولى: القانون الدستورى والأنظمة السياسية ٥۱۹۷ء‏ ص ۲٠٠‏ 


)٤(‏ ثروت بدوی: القانون الدستوری › ألقأهرة› ۰٩‏ ص۷۸ 
)٥(‏ الوقائع المصرية العدد ٠١۸‏ مکررا (غیر اعتیادی) ۱۰| ۱۲ / .٠۹٥١۲‏ 


_ 


الدساثير المصربية 


السياسية» وتقرير فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات"'. ويتضمن 
الإعلان «فاإننا كنا ننتظر من الأحزاب أن تقدر مصلحة الوطن العليا 
فتقلع عن أساليب السياسة المخربة؛ التى أودت بكيان البلاد وفرقت 
وحدتها وفرقت شملها لمصلحة نفر قليل من محترفى السياسة وأدعياء 
الوطنية. . ولما كانت الأحزاب على طريقتها القديمة وبعقليتها الرجعية 
لا تمثل إلا الخطر الشديد على كيان البلاد ومستقبلها. فإننى أعلن حل 
جميع الأحزاب السياسية منذ اليوم» ومصادرة جميع أموالها لصالم 
الشعب بدلا من أن تنفق لبذر بذور الفتنة والشقاق > ولکی تنعم البلاد 
بالاستقرار والاإنتاج أعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى 
نتمکن من إقامة حکم دیمقراطی دستور ی سلیہ. 

ونشر هى ٠١‏ فبراير من نفس العام إعلان آخر عن 
تواعد الحكم لفترة الانتقالية وهى تنقسم إلى قسمين أولا: مبادئ عامة 
(مادة١)‏ جميع السلطات مصدرها الأمة. (مادة۲) المصريون لدى 
القانون ۷ فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. (مادة٣)‏ 
الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القائون وللملكية 
وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون. 

ثانيا: نظام الحكم (مادة۸) يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة 
أعمال السيادة العلياء وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية 
)١(‏ الوقائع المصرية العدد ‏ مکررا (غیر اعتیادی) ۱۷/ ۱/ .٠۹٥۲۳‏ 
(۷) المصدر السايق . 
(۸) الوقائع المصرية العدد ۱۲ مکررا ب (غیر اعتیادی) ٠١‏ فبرایر .٠۹٥۳‏ 


هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه» وحق تعيين الوزراء 
وعزلهم. (مادة )١١‏ يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء 
مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات؛ 
ویناقش ما یری مناقشته فی تصرفات کل وزير من وزرائه. 

وبناء على تلك المبادئ أعلن مجلس قيادة الثورة إعلاتا دستوريا 
جدیدا فی ٨۸‏ پونيو سنة ۱۹٥۲۳‏ بشأن إلغاء التظاح الملكى وإعلان 
الجمهورية وهو كالاتى: 


إعلان دستور من مجلس قيادة الثورة" 
يسم الله الرحمن الرحيم 

لماكانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار 
وأعوانهء فقد بادرت فى ۲١‏ يولير ٠۹١١‏ إلى مطالبة الملك السابق 
«فاروق» بالتنازل عن العرش؛ لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى 
يستند إليه الاستعمار. ولكن منذ هذا التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب› 
وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودهأً مستمدة من 
النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا 
رجعة فيه''. 

وان تاريخ أسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخيانات 
التى ارتكبت فى حق هذا الشعب وكان من أولى هذه الخيانات إغراق 
)٠١(‏ الوقائع المصرية العدد ٤٩‏ مکررا (تابم) ۱۸/ ٠١۹١۳ /٦‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . 


الدساتير المصرية 


إسماعیل فى ملذاته» وإغراق البلاد بالتالی فی ديون عرضت سمعتها 
وماليتها للخراب» حتى أن ذلك كان سببا تعللت به الدول الاستعمارية 
للنفوذ إلى أرض هذا الوادى الأمين ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة 
من الخيانة السافرة فى سبيل المحافظة على عرشه فدخلت جيورش 
الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب الجالس على العرش» الذى 
استنجد بأعداء البلاد على أهلهاء ويذا أصبح المستعمر والعرش فى 
شرطة تتبادل النفع . فهذا يعطى القوة لذلك فى نظير هذه المنفعة 
المتبادلة فاستذل كل منهم باسم الآخر هذا الشعب . وأصبح العرش هو 
الستار الذى يعمل من ورائه المستعمر ليستنز ف أقوات الشعب 
ومقدراته» ویقضی على کیانه ومعنویاته وحریاته.. وقد فاق 
فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجر» وطغى وتجير 
وكفر فخط بنفسه نهايته ومصيره. قان للبلاد أن تتحرر من كل أثر 
من آثار العبودية التى فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع فنعلن اليوم 
باسح الشعب: 

أولا: إلغاء النظام الملكى وحكم أسرة محمد على مع إلغاء الألقاب 
من أفراد هذه الأسرة. 

ثانيًا: إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس اللواء «أركان حرب» 
محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية 
فى ظل الدستور المؤقت . 

ثالثا: يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة 
الأخيرة فى تحديد نوع الدستو ر الجديد. 


فيجب علينا أن نثق فى الله وفى أنفسنا وان نحس بالعزة التى 
اختص الله بها عباده المؤمنين والله المستعان والله ولى التوفيق”". 
محمد نجيب (لواء أركان حرب) 
القائد العام للقوات المسلحة 
وقائد تورة الجيش 
و بعد فترة أنتقالية دأمت ثلاث سنوأت بعد إعلان دستورى فى ١۷‏ 
يذاير ١١۹٠ء‏ وانتهاء العصر الملكىء وضع دستور الجمهورية 
العربية فى ١١‏ يناير .7۱۹٥١‏ ولكن قبل أن نسهب فى دستور 
1 نوضح الاختلاف فى الدستور بين النظام الملكى والنظام 
الجمهورى . 
نلحظ أهم الفروق بين النظامين الملكى والجمهورى فيما يأتى: 
« يحتفظ الملوك عادة بمجموعة من الحقوق لم تستردها الشعوب› 
تسمى «امتيازات التاج»: وهى من بقايا سلطاتهمح القديم ؛ وقد 
تضاءلت هذه الامتيازات فى ظل الأنظمة الديمقراطية»ء ولكن 
لايزال بعض آثارها موجوداء أما رئيس الجمهورية فليست له 
امتيازات خاصة» إلا ما يتعلق منها بأعمال وظيفته. 
د تختلف ألنظم الجمهورية عن الملكية كذلك من حيث مسئولية رئيس 
إلدولة فالدساتير الملكىة تقرر عادة أن دات الملك مصونة لا تمس > 
Hall,J.A., Britain’s Foreign Policy in Egypt and Sudan, 1947 - 1956,‏ )13( 


Great Published, U.K, 1958, p188. 


إالدساتير اأ لمصرية 


فلا يسأل أية مسئولية سياسية أو جنائية» حتى لو وصلت الجريمة إلى 
حد الخيانة العظمى”'. 

۾ أما رئيس الجمهورية فيسأل جنائيا عن الأعمال المتعلفة بوظيفتهء 
كما يسأل جنائيا عن الجرائم العادية والتى لا تعلق بأعمال وظيفته» 
شأنه فی ذلك شأن بقية الأفراد. 

. تهتم الدساتير فى الدول الملكية بوضع النصوص الخاصة بتوارث 
العرش» والوصاية على الملك القاصر» أما الدساتير فى النظم 
الجمهورية؛ فتهتم بتنظيم طريقة انتخاب رئيس الجمهورية» وتحديد 
مدة الرياسة والسلطة المختصة باختیار الرئیں'.. كما تھتہ 
بالشروط الوأجب توافرها فى الرئيس . 

. أما بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية فى النظام الجمهورى 

فتختلف الدول فيهاء حيث توجد ثلاث طرق : 

الطريقة الأولى: انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب»› وقد 
يكون هذا الانتخاب مباشرا (أى على درجة واحدة) أو يكون غير 
مباشر (على درجتين - ينتخب الشعب أولا عددا من الناخبين الذين 

يقومون بانتخاب رئيس الجمهورية). 

وتؤدى هذه الطريقة بصورتها إلى تقوية مركز رئيس الجمهورية 
فى مواجهة الهيئة التشريعية» إذ يشعر أنه رجل الشعب المختار . ولهذا 
قد يميل الرئيس المنتخب من الشعب بهذه الطريقة إلى استغلال قوته 

(٤١)طعيمة‏ الجرف: القانون الدستوری » القاهرة» ۰۱۹٥۸‏ ص .٠٣۱‏ 

.۳٣۲ - ۳٣۱ المرجع السابق . ص‎ )١( 


المعنوبة فى زيادة نفوذه وسلطانه» وهذا ما حدث فعلا فى كثير من 
دول أمريكا اللاتينية : وما حدث فى الولايات المتحدة فى عهد الرئيس 
«روز فلت»'. 

الطريقة الثانية: انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الهيئة التشريعية. 
و تؤدى هذه الطريقة عكس الطريقة السابقة - إلى خضوع الرئيس للهيئة 
التى انتخبته» وإلى ضعف السلطة التنفيذية فى مواجهة الهيئة التشريعية. 

الطريقة الثالثة: أن يشترك فى انتخاب رئيس الجمهورية كل من 
هيئة ألناخبين وألهيئة التشريعية. 
دستور الجمهورية المصريه ٠۹۵١‏ 

وسنذكر بحعض البنود المتعلقة بالدستور الصادر فى ٠١‏ يناير 
۹۵ 7۹ .„ 


الياب الأول؛ الدولة المصرية: 
(مادة۱): مصدر دوله عر بيه مستقلة ذأات سبأدة > ور ھی جمهو ريه 
دبمقرامطلية» والشعب المصرى جزء من اللأمة العربية. 


(مادة ۲): السيادة للأمةء وتكون ممارستها على الوجه المبين فى 
هذا الدستور . 


(مادة ): الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لختها الرسمية. 


)۱١(‏ محمد السنارى: القانون الدستوررى (ونظرية الدولة والحكومة) دراسة 
مقارنة» د. ت ص ۱۵۸ . 


.14٥7 / | |٠١ الوقائع المصرية العدد * مكررا (غير اعتيادى)‎ )١۷( 


الدساتير المصوية .لامي 


الباب التاتى: المقومات الأساسية للمجتمع المصرى: 

(مادة :)٤‏ التضامن الاجتماعى أساسى للمجتمع المصرى . 

(مادة): تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافو الفرص 

(مادة ۷): ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطط مرسومة تراعى فيها 
مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الاإنتاج ورفع مستوى 
المعيشة: 

(مادة ۸): النشاط الاقتصادى الخاص حر» على ألا يضر بمصلحة 
المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أو كرامتهم. 

(مادة 4): يستخدم رأس مال فى خدمة الاقتصاد القومى» ولا يجوز 
أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب. 

(مادة :)٠١‏ يكفل القانون التوافق بين التشاط الاقتصادى العام والنشاط 
الاقتصادى الخاص تحفَيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب . 

(مادة :)٠١‏ ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا 
فى الأحوال التى يبينها القانون . 

(مادة :)٠١‏ تشجع الدولة التعاون وترعى المنشآت التعاونية بمختلف 
صورهاء وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية. 

(مادة 1۷): تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعًا مستوى لائقا 
من المعيشة أساسه تهيئة الغداء والمسكن والخدمات الصحية والتقافية 
والاجتماعية. 


(مأدة 1۸): تکفل الدو لة و فقا للقانون دعم الأسرة وحمابة الأمومة 


والطفولة. 
(سادة ۱۹): تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع 
وواجباتها فى الأسرة. 


(مادة ): للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى 
حالة المرض أو العجز عن العمل وتكفل الدولة خدمات التأمين 
الباب الثالث: (حقوق وواجبات): 

(مادة ۳۷): يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنوياً. 

(مادة :)٤٤‏ حرية الرأى والبحث العلمى مكفولةء ولكل إنسان حق 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك فى 
حدو د ألقاثون 1 

(مادة :)٤١‏ حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح 
الشعب وفى حدود ألقأنون . 

(مادة٠#):‏ تشرف الدولة على التعليم العام » وينظم القانون شئونه 
بنظمها القانون . 

(مادة :)٥١‏ التعلیم فی مرحاته الأولی إجباری وبالمجان فى مدارس 
الدولة. 


A 


الدساتير المصرياه ‏ ...اسماس 


(مادة ١ه):‏ للمصرين حق العمل وتعنى الدولة بتوفيره. 

(مادة ۳ه): تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه 
من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقرير الأجور والتأمين ضد 
الأخطار وينظم حق الراحة والإإجازات. 

(مادة :)٥٤‏ ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال 
على أسس اقتصادية» مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. 

(مادة :)١‏ إنشاء النقابات حق مكفول» والنقابات شخصية اعتبارية 
وذلك على الوجه المبين فى القأنون . 

(مادة :)٦‏ الرعاية الصحة حق للمصريين جميعاء تكفله الدولة 
بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات الصحية والتوسع فيها تدريجياً. 


الفرع الأول لرئيس الجمهورية 

(مادة :)١‏ يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى 
تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل ولايجوز 
لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافاة أخرى . 

(مادة :)1١١‏ قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبداً 
اللإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد» ويجب أن يتم اختياره 
قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقلء فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم 
اختیار الرئیس الجدید لأی سيب کان استمرار الرئيس السابق فى 
مباشرة مهام وظیفته حتی یتم اختیار خلفه. 


(مادة 1۲۷): إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس 
الجمهو رية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس 
الآمة علبه. 

(مادة ۲۸): فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو 
وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلفى أعضائه خلو منصب الرئيس » ويتولى 
الرباسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله فى رياسة هذا المجاس أحد 
الوكيلين بناء على اختيار المجلس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال 
مدة لا تجاوز سنين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة. 

(مادة :)1١۹‏ إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة 
إلى مجلس الاأمة. 

(مادة :)١١‏ يشترط فيمن ينتخب ريسا للجمهورية أن يكون مصريا 
من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 
وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية» وألا يكون منتمياً إلى 
الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر . 

(مادة :)۱۳١‏ يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه 
رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. 
ويعتبر المرشح ريسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد 
من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء» فإن لم يحصل المرشح على هذه 
الأغلبية رشح المجلس غيره واتبع فى شأنه الطريقة ذاتها. 

(مادة :)1۳١‏ مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأً من تاريخ إعلان 
نتيجة الاستفتاء . 


الدساتير المصرية 


(مادة :)٠٤٤‏ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين 
بالقانون ويجب عرض هذا الاإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة 
عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه. فان كان مجلس الأمة 
منحلاء عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. 

(مادة :)٠٤١‏ لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الأمة أن 
يستعين بالشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العلياء 
وينظم القانون حرية الاستفتاء. 
الفرع الثانى: الوزراء: 

(صادة :)٠١١‏ يجوز تعيين نواب للوزراء وتسرى على نواب 
الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء 

(مادة :)1١‏ يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى 
رر اة 

(مادة :)٠١١‏ يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات 
لشئون مجلس الأمة وببين القانون الأحكام الخاصة بهم. 
الفرع لثالث: الإدارة المحلية: 

(مادة :)١۷‏ تقسيم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية» 
ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا 
للقانون . ويحدد القانون لها فى هذه الوحدات وينظم الهيثات المختافة 
لها . 


(مادة :)1٥۸‏ يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس 
يختاره أعضاؤه بطريق الانتخاب»› ومع ذلك يجوز أن يشترك فی 
عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين فى القانون . 

(مادة :)٠١۹‏ تختص المجالس المختلفة للوحدات اللإدار ية بكل ما يهم 
الوحدات التى تمتلهاء وأن تسرى المرافق والأعمال الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتهاء وذلك على الوجه المبين فى 
القانون . 

(مادة :)1١١‏ جلسات المجالس الممثلة السابقة للوحدات الاإدارية علنية› 
ويجوز انعقادها فى جلسة سرية فى الحدود التى يقررها القانون . 

(مادة :)٩۳‏ ينظم القانون تعاون الوحدات الاإدارية ذات الشخصية 
الاعتبارية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينهما 
وبين مصالح الحكومة. 

(مادة 4): يعين القانون اختصاصات المجالس للوحدات الإدارية 
والأحوال التى تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق 
عليها من الوزير المخئص . 

(مادة ٠١‏ والأخيرة): يجوز حل المجالس المختلفة لوحدات الإدارة 
وذلك بقرار من رئيس الجمهورية وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة 
تحل محل المجلس خلال فترة الحل . 
الفرع الرابع: مجلس الدفاع الوطنى: 

(مادة :)٩۷‏ ينشاً مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى 


رئيس الجمهورية رياسته 


إلدساتير المصرية 


(مادة ۱۸): يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون 
الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتهاء ويبين القانون اختصاصاته 
الأخرى. 
القوات المسلحة: 

(مادة :)۷١‏ تنظم الدولة وفقا للقانون » تدريب الشباب تدريبًا 
عسكريا كما تنظم الحرس الوطنى . 
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية: 

([مادة :)۹١‏ يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق 
الأهداف التى قامت من أجلها الثورة» وحث الجهود لبتاء الأمة بناء 
سليما من النواحى السياسية وألا جتماعية والاقتصاديةء ويتولى الاتحاد 
القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة. وتبين طريقة تكوين هذا 
الاتحاد بقرار من رئيس لجمهورية. 

(مادة ۹۳): يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت» الثالث 
والعشرین من شهر یونیه "0۱۹٥٩‏ . 

فتكون البرلمان على نسق هذا الدستورء وهو أول برلمان عقب 
الثورة إلا أن العدوان الئلاثی على مصر قد ار جأہ إلى عاء .7۱۹٥۷‏ 


(1۸) المصدر السابق . 
(۹) محمد الطويل: برلمان الثورة - تاريخ الحياة النيابية 1۹0۷ - ۱۹۷۷ء مكتبة 


. ۲۸ - ۲۹١ ص‎ c9 {AE مدبولی‎ 


10¥ 1 يرثأاسة أكبر الأعضاء سنا وهو العصضو اد صبخيی عتمان 
الهرميل» الذى طالب بإجراء انتخاب رئيس لمجلس الأمة طبقا 
للائحته الداخليةء ولكن صاح غل نواب المجلس مرددين اختيار 
«عبد اللطيف البغدادى» وهنا وقف العضو «شوقى عبد الناصر» 
الشقيق للرئيس «جمال عيد النأاصر» قائلاا «ماداح المرشح للرياسة 
و أحدا فانه لا صر و ر دة لاجراء عملية الانتخاب › hs‏ یکون أنتخابه 
بالتزكية شأن عضو مجلس الأُمة وتم اختيار «السادات» وكيلا 
للمجلس". ووقف السيد «زكريا محيى الدين» وزير الداخلية ليتقده 
بالتهنئة نيابة عن الحكومة بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الأمة. 
ولکن لم یستمر المجلس سوی شهور حتی مارس .۱۹٥۸‏ 

وهنا صدر دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت فى ٥‏ مارس 
۸ فى دمشق . وهو دستور الوحدة بین مصر وسو ریا وکان يشمل 
(۷۳ مادة) وتنص أهم مادة وهى: (المادة )٥۸‏ على أن تكون 
الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما مصر وسورياء ويشكل 
لكل منهما مجلس تنفيذى يعين بقرار من رئيس الجمهوريةء ويختص 
للاٍقليہ (". 
). ۲( المرجح السابق . ص ۸؟. 
(۲۱) کمال رفعت: الاتحاد الاشتراکی › القاهرة ۲٦۱۹ء‏ ص .۴٤‏ 
(۲۲) الجريدة الرسمية - العدد الأول ۱۳ مارس .٠١٠١۸‏ 


الدساثير المصرية 


ولكن فشلت الوحدة بين مصر وسوريا عام ۱۹١١‏ لأسباب سياسية 
واقتصادية واجتماعية ومن ثم قام الرئيس «جمال عبد الناصر» بإصدار 
إعلان دستورى للميتاق الوطنى؛ وتعنى كلمة الميثاق حقوق وامتيازات 
دستورية تمنح للشعب» وليس الميثاق كالدستور الذى يحدد السلطات 
ولكنه خلاصة آمال وأهداف أمة"'ء ووضع ذلك الميثاق لحين البت فى 
وضع دستور دائم للجمهورية العربية فى مارس ٤۹1٠ء‏ وشكلت لجنة 
فی أواخر سبتمبر عام ۱۹٦۲‏ لطرح مشروع الدستور الدائم» وعاد 
البر لمان مرة أُخری لجلسته بعد أن توقف من شهر مارس ٠۹٥۸‏ . 

ونوضح بعض المواد من الميثاق التى تشكل الهيكل التنظيمى 
لسلطة الدو له وو شی کالاتی: 
إعلان دسنورى 
بشأن التتظيم السياسى لسلطات الدولة الحليا 
الصادر فى ۲۷ سبتمبر ستة "1۹٦۲‏ 

اسم الامة 

رئيس الجمهورية (جمال عبد الناصر) 

بعد الاطلاع على الد ستور المؤقت وعلى الميثاق الوطنى. 

وعلى قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى ١‏ يونيه سنة 
۲١‏ بإقرار الميثاق » وإلى أن يتم إقرار الدستور الدائم للجمهورية 
العربية المتحدة. 
(۲۲) کمال رفعت: الاتحاد الاشتراکی» القاهرة ۲٦۱۹ء‏ ص١٤‏ . 
)۲١(‏ الجريدة الرسمية - العدد رقم ۲۲ بتاریخ ۲۷ سبتمبر 1۱۹١۲‏ . 


يعلن إلى شعب الجمهورية العربية المتحدة التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العليا على الوجه الآتى: 


الباب الأو ل: التتظيه العام لاسلطات العليا فى الدولة: 
(مادة :)١‏ يكون التنظيم العام للسلطات العليا فى الدولة على الوجه 
الاتی: 
( أ( رئيس الدولة: وهو رئيس الجمهورية ويرأس مجلس الرياسة 
ومجلس الدفاع القومى . 
(ب) مجلس الرياسة: وهو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس 
اختصاصاته الواردة فى هذا الإإعلان على الوجه المبين به 
(ج) المجلس الثنفيذى: هو الهيئة التنفيذية والاإدارية العليا للدولةء 
ويتولى اختصاصاته طبقا للقانون ولقرارات مجلس الرياسة. 
الباب الخامس: 
[مادة :)٠١‏ تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لا يتعارض 
مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائى للدولة. 
صدر برياسة الجمهورية فى ۲۸ ربيع الآخر سنة ۱۳۸۲ (۲۷ 
سبتمبر سنة )۱۹٦۲‏ . 
وبعد أن توصلت لجنة المشرعين بوضع الدستور النهائى الذى كان 
مؤقتا ولم يكن الدائم» وطرح الدستور على الشعب للاستفتاء» لكى 
يمثنحه من إرادته الحرة ألقوة»› التى تجعله مصدر! لكل السلطات. 
وكان الدستور يتضمن الجوانب الاشتراكية فى مصر» وتم الاإعلان 


عنه فی ۲٤‏ مارس .۱۹٦٤‏ ونکتفی بعرض بعض المواد التی تنص 
على الاشتراكية. 


دستور سنة :۱۹٦14‏ 

تعزيز ا لفاعلية وقدرة تحالف قوى الشعب العاملة الذى وضعته 
مرحلة التحول العظيم على رأس العمل الوطنى وقى قيادته بواسطة 
الاتحاد الاشتراكى » وعن طريق تنظيماته الديمقراطية «وبذلك تص 
المواد ۱١۹(‏ مادة) التى يتضمنها الدستور أساسًا للنظام الاجتماعى 
والسياسى فى الجمهورية العربية المتحدة. حتى يتم مجلس الأمة 
المنتخب انتخابا شعبيا مباشراء والذى يبدأ عمله صبيحة يوم الخميس 
السادس والعشرين من شهر مارس سنة ٠۹١٤‏ مهمته وضع مشروع 
الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة» وطرح مشروع هذا 
الدستور على الشعب» للاستفتاء لكى يمنحه من إرادته الحرة القوة 
التى تجعله مصدرا لكل السلطات . 

دستور سثة :1۹١٤‏ الصادر فى ۲٤١‏ مأارس سنة .'01۹٦ ٤‏ 


الباب الأول؛ 

(مادةا): الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اأشتراكيةء 
تقوم على تحالف قوى الشعب والشعب المصرى جزء من الأمة 
العربية 
)٠١(‏ الجريدة الرسمية - العدد 1۹ تابع (۱) بتاریخ ۲٤‏ مارس .٠۹٩٤‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق . 


ا۷“ 


الے۹صوء = 
السباسبد 
إاإشبباب 


(مادة :)١‏ إن الوحدة الوطنية ألتى يصنعها تحالف قوي الشعب 
الممثلة للشعب العامل» وهى الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون 
والرأسمالية الوطنيةء هى التى تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى ليكون 
السلطة الممئلة للشعب» والدافعة لإمكائيات الثورة» والحارسة على 
قيم الديمقراطية السليمة. 


الباب الثاتى": المقومات الأساسية للمجتمع: 

(مادة 1): التضامن الاجتماعى أساس المجتمع المصرى . 

(مادة 4): الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى الذى 
يحظر أى شكل من أشكال الاستغلال» بما يضمن بناء المجتمع 
الاشتراكى بدعامتيه من الكفاية والعدل . 

(مادة :)1١‏ يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج» وعلى توجيه 
فائضهاء وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة لزيادة الثروة وللنهوض 
المستمر بمستوى المعيشة. 

(مادة :)١‏ الملكية تكون على الأشكال التالية: 
| - ملكية الدولة: أى ملكية الشعب» وذلك بخلق قطاع عام قوى 

وقادر»› يقودالتقدم فى جميع المجالات» ويتحمل المسثولية 


الرئيسية فى خطة اأتنمية. 
- ملكية تعاو ثية: أى ملكية كل المشتركين فى الجمعية التعاونية. 
(۲۷) المصدر السابق . 


اليو#صودمة 
الدساتير المصرهاة _ ر سس السياسة 
الشبہاب 


۳ ملكية خاصة: قطاع خاص يشترك فى التنمية » فى إطار الخطة 
الشاملة لهاء من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة 
للقطاعات الئلاتة » مسيطرة عليها كلها . 
(مادة :)٤‏ يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى»› ولا 

يجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب. 
(مادة :)٠١‏ للاموال العامة حرمة»ء وحمايتها واجب على كل 

مواطن . وعلى المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب» باعتبارهم اساسا 

اانظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب العامل وقوة الوطن . 
(مادة :)١‏ العمل فى الجمهورية العربية المتحدةء حق ووأجب 

وشرف » لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين بها. 
وتكون البرلمان فى ظل دستور ٤۱۹7ء‏ وأصبح «السادات» 

ر ئيسا لمجلس الاأّمة*. 
وتم إضافة حكم جديد إلى المادة )۹٤(‏ لدستور مأارس ٤١۹٠ء‏ 

وهو تعديل فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضوًا عاملا 

فى الاتحاد العربى الاشتراكى وإن تخلفت صلاحياته كعضو فى 

اللأتحاد العربى الاشتراكى تنقضى عضويته فى المجلس'. 
أى يتم ارتباط عضوية الاتحاد العربى الاشتراكى بعضوية مجلس 

الأمة. وتم الاإعلان الدستوری عن هذا التعدیل فی ۷ینایر .٠۹٩٩‏ 


(۲۸) محمد الطویل: مرجع سبق ذکره» ص ٦۱‏ . 
(۲۹) الجريدة الرسمية - العدد الأول مکر را ۱۸ شوال ۱۳۸۸ - ۷ ینایر .٠۹٩٩۹‏ 


فی ۲۰ مايو سئة 1۹۷١‏ طلب رئيس الجمهورية الرأحل «محمد 
أنور السادات» وضع مشرو ع الدستور الدائم . فشكلت لجنة تحضيرية 
من خمسین عضوا ثم ارتفع عددهم إلى ثمانین واستعانت بلفیف کبیر 
مز أساتذة الجامعات ورجال القضاء والقانون والدين»› وفرغت تلك 
اللجنة من وضع المبادئ الأساسية للمشروع . ثم صيخت المبادئ فى 
نصوص طرحت على الشعب فى استفتاء عام فى ١١‏ من سبتمبر سنة 
۷1 فوافق عليه بنسبة تشبه الاإجماع". وبالتالى ألغى الرئيس 
السادات وقتئذ دستور ٤٦۱۹ء‏ وحل محله دستور جمهورية مصر 
العربية الدائم الصادر قی (۲۱ رجب ۱۱-۱۳۹۱ سبتمبر .)١۹۷۱‏ 

وقام الرئيس «السادات» بالتصديق عليه. ونستعرض بعض 


مو أده(" ِ 


دستور جمهوريه مصر العحربية (۱۹۷۱): 
الياب الأول:الدولة: 

(مادة :)١‏ جمهو رية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى 
يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة» والشعب المصرى جزء من 
الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة 

(مادة :)١‏ الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسمية» 
ومبادئ الشريعة الإسلامية المضدر الرئيسى للتشريع. 


.٠۱۹۷۱ مکرراً (أ) بتاریخ ۱۲ سبتمبر‎ ۳٢ الجريدة الرسمية - العدد‎ )۳١( 
, المصدر السابق‎ (۳۱) 


الدساتير المصرية 


(مادة :)١‏ السيادة للشعب وحدهء وهو مصدر السلطات» ويمارس 
الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه 
المبين فى الدستور . 

(مادة :)٤‏ الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام 
الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل»› بما يحول دون 
الاستغلال ؛ ويو دى إلى تقريب الفوارق بين الدخول› ويحمى الكسب 
المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. 

(مادة :)١‏ يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على 
أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية 
للمجتمع المصرى المنصوص عليها قى الدستور . 


الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع: 
الفصل الأول: المقومات الا جتماعية والحلقية: 

(مادة :)١١‏ تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة 
وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية»ء دون إخلال بأحكام الشريعة 
الاسلامية 

(مادة ۳): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولةء ويكون 
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى 
عمل جبر ا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة 
وبمقابل عأدل . | 


NS 


(مادة :)٠٤‏ الوظائف العامة حق للمواطنين» وتكليف للقائمين بها 
لخدمة الشعب» وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى 
رعاية مصالح الشعب» ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى 
الأحوال التى يحددها القانون . 

(مادة 1۷): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى› 
ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاء 
وذلك وفقا للقانون . 

(مادة ۸): التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى قى المرحلة 
الابتدائية» وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف 
على التعليم كله» وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى› 
وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والارنتاج . 
القصل الثانى: المقومات الاقتصاديهة: 

(مادة :)١‏ ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل 
زيادة الدخل القومى»› وعدالة التوزيع؛ ورفع مستوى المعيشةء 
والقضاء على البطالةء وزيادة فرص العمل» وربط الأجر 
بالإنتاج» وضمان حد أدنى للأجور» ووضع حد أعلى يكفل تقريب 
القروق بين الدخول . 

(مادة :)٤‏ یسیطر الشعب على کل أدوات الاإنتاج» وعلى توجيه 
فاتضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة. 

(مادة :)٠١‏ لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القائون 
بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة. 


الدساتير المصرية 


(مادة :)١١‏ للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحهاء 
ويلتزمون بتنمية الاإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الاإنتاجية وفقا 
للقانون . والمحافظة على أدوات الإإنتاج واجب وطنى. 

(مادة 1۹): تخضع الملكية لرقابة الشحب وتحميها الدولةء و 
أنواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة. 

(مادة :)١١‏ الملكية العامة هى ملكية الشعب»› وتتأكد بالدعم المستمر 
للقطاع العام . ويقود القطاع التقدم فى جميع المجالات ويتحمل 
المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية. 

(مادة ۴۲): الملكية الخاصة تتمثل فى رأسمال غير المستغل» وينظم 
القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار 
خطة التنمية» دون انحراف أو استغلال» ولايجوز أن تتعارض فى 
طرق استخدامها مع الخير العام للشعب . 
الباب الثالث؛ الحرية والحقوق والواجبات العامة؛ 

(مادة :)٤١‏ المواطنون لدى القانون سواء» وهم متساوون فى 
الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس 
أو اللأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

(مادة :)6١‏ الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصوتة لاتمس› 
وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القيض على أحد أى تيه أو حبسه 
أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة 
التحقيق وصيانة أمن المجتمع » ويصدر هذا الأمر من القاضى 


المختص أو النيابة العامة» وذللك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون 
مدة الحبس ألا حتياطى . 

(مادة :)٤١‏ كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد 
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الاإنسان»› ولا يجوز إيذاؤه بدنيا 
أو معنويًا» كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة 
للقوانين الصادرة بنظم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من 
مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا 


(مادة :)٤١‏ لايجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان 
بغير رضائه الحر. 


(مادة :)٤۷‏ حرية الرأى مكفولةء لكل إنسان للتعبير عن رأيه ونشره 
يالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود 
القانون والنقد الذاتى وألنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى . 

(مادة 4۸): حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاإعلام 
مكفولة» والرقابة على الصحف محظورة» وإنذارها أو وقفها 
أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظورة؛ ويجوز استثناء فى حالة 
إعلان الطوارئ أو قت الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات 
ووسائل اللإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة 
أو أغراض الأمن القومى أو ذلك كله وفقا للقانون . 
(مادة :)٥٤‏ للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين 
سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور 


أأموسوءة 
الدسائير المصريا ‏ ___. الساسة 
إلشبہاب 


اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات 
مباحة فى حدود القانون . 

(مادة :)٠١‏ للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى 
القانون » ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو 
سرا أو ذا طایع عسکری . 
إما بالنسبة لفرع رئيس الجمهوريهة: 

فتم إضافة للمادة )٠١(‏ فأصبح من ينتخب لرئيس الجمهورية يكون 
عمره أربعين عاما بعد أن كان فى دستور ٠۹١٤‏ مادة )٠١١(‏ خمسة 
و ثلائين عاما. 

وكذلك المادة (۷۷) أضيف لها بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بأنه يجوز 
أعادة اتتخاأب رئيس الجمهو رية لمدة تالية متصلةء بعد ان کانت فی 
دستور ۱۹۲٤‏ فی (مادة )٠١۳‏ مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبداً 
من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 

(مادة ۷۸): تبداً الإإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل 
انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين بوم و ويجب أن يتم اختياره قبل 
انتهاء المدة بأسبوع على الأقل. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يت 
اختیار الرئیس الجدید لای سبب کان استمر الرئیں السابق فی 
مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم أختيار خلفه. 

(مادة ۷۹): شملت القسم وحلف اليمين . 

ونشير إلى (مادة )۷١‏ قبل تعديل مايو :۲٠٠٠‏ يرشح مجلس الشعب 
رئيس الجمهورية؛ ويعرض الترشيح على الموأطنين لاستفتائهم فيه. 


o 


ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على 
اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية 
ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه › فإذا لم يحصل على 
الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومین من تاریخ 
نتيجة التصويت الأول» ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية 
المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر 
المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغابية المطلقة لعدد من أعطوا 
أصواتهم الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح 
المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها". 
ومنذ صدور هذا الدستور لم يصبه إلا تعديل وأحد جاء بناء على 
طلب ثلث أعضاء مجلس الشعب فی ۱١‏ يوليو سنة ۱۹۷۹ فى عهد 
الرئيس «الساداأت». وقد جري أستفتاء على تعديل المواد ١‏ واو ٤و‏ 
و ۷۷ منه. وكذلك إضافة الباب السابع » الذى أصبح يحمل المواد 
من ۱۹٤‏ إلى ۲۱١‏ التى أدرجت فى فصلين من هذا الباب. خص 
أولهما تنظیم مجلس الشوری وبیان اختصاصاته فی المواد من ٠۹۶٤‏ 
حتى ۲٠١‏ واختص ثانيهما بسلطة الصحافة فى المواد من ۲١٠‏ إلى 
.١‏ وقد ووفق على التعدیل فی استفتاء شعبی فی ۲۲ مايو سنة 
٠‏ وكان تعديل المادة (۷۷) من انتخاب الرئيس إلى مدة تالية 
متصلة إلى انتخاب الرئيس لمدد أخرى”'. 
)١۲(‏ المصدر السابق . 
(۳۳) الجريدة الرسمية - تعدیل ۲۲ مايو - العدد ۲١‏ بتاريخ يونبه 1۹۸۰ . 


ولكن طوال تلك الفترة لم يطرأً أى تعديل على الدستور» ولكن بادر 
الرئيس «مبارك» بالاإعلان عن خطوة تاريخية فى محافظة المنوفية فى 
فبرایر ۰۲۰۰٥‏ وهی تقدمه بطلاب إلى مجلسى الشعب والشورى 
لتعديل المادة )۷١(‏ من الدستور»ء والخاصة بأسلوب اختيار رئيس 
الجمهورية. وقد طرح السيد الرئيس عددا من المبادئ الأساسية على 
نواب الشعب تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذا التعديل(". 

وهذه المبادئ هی : 

أولا: انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى 
المباشر فى جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب. 

ثانيا: تحقيق جميع الضمانات التى تكفل تقديم أكثر من مرشح إلى 
الشعب » ليفأاضل بينهم ويختار منهم بإرأدته ألحرة. 

ثالثا: كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح» ومن ذلك أن 
يحصل من يرغب فى الترشيح على تأييد من ممثلى الشعب المنتخبين 
فى المؤسسات الدستورية» وفى المجالس الشعبية المحلية. 

رابعا: إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية فى أن ترشح إحدى 
قياداتهاء وفتا للضوابط التى يراها نواب الشعب لخوض أول انتخابات 
رئاسية تجرى فى ضوء هذا التعديل . 

خامسا: تشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكاأمل والحيدة» 
وتعطى كافة الصلاحيات وتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية 


)۳١(‏ الهيئة العامة للاستعلامات» الدستور ومسيرة الإصلاح» تعديل المادة 
(۷1)ء (Y0‏ صر E‏ 


من يوم التقدم بالترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخابات» على أن تضم 
فى تشكيلهاعددا من رؤساء الهيئثات القضائية؛ وعددا من 
الشخصبات العامة . 

ساد ستا: إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية قى يوم وأحد. 

سايعا: وضع الضمانات الكفيلة بتحفيق إشراف قضائى على عملية 
الاقتراح , 

وکما أکد الرئیس «مبارك» على التعدیل فی ۱۳ مارس ۲۰۰٣١‏ فی 
افتتاح المؤتمر الثانى للإصلاح العربى بمكتبة الإسكندرية بعد أن وافق 
مجلس الشعب على مبدأ تعديل المادة (۷۹) فی جلسة ٩‏ مارس آ٠٠٠٠.‏ 
التعديلات الدستورية ٠٠١۷_۲۰۰۵‏ 
إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية"": 

وأصدر رئيس الدولة بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل 
المادة ۷١‏ من الدستور وإضافة مأدة برقم ۲ مكررا إلى الدستور› 
والذی اجری یوم ۲۵ مایو ۲۰۰۵. 

يأن بصدر تعديل نص المادة ٠‏ من الدستور» وإضافة مادة برقم 
١‏ مكررا إلى الدستور على النحو الذى تمت الموافقة عليه فى 
الاستفتاء» ويعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 

صدر برئاسة الجمهورية فی: ۱۸ ربيع الآخر سنة ٩٤۱۲ه_١!۲‏ 
مایو سذة ۲٠٠١٥۵‏ 
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(مادة ۱۹۲ مكررا): تستبدل بكلمة الانتخاب «كلمة» الاستفتاءء أينما 
وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية. 

(مادة ۷1): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى 
العام المباشر» ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد 
المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء 
المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية 
للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين مر أعضاء 
مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى. وعشرة 
أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة 
على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى 
الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات 
بمايعادل نسبة مايطرأاً من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه 
المجالس. وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من 
مرشح»› وينظم القانون الاإجراءات الخاصة بذلك كله 

وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة 
على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح» واستمرت طوال هذه المدة 
فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر النتخابات على نسبة 
٥‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس 
الشورى » أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا 
لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة 
على الاأقل. 


واستثناء من حکم الفقرة السابقة» ويجوز لكل حزب سياسى أن 
يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة 
أحد أعضاء هيثته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة ٠٠٠٠١‏ وفقا 
لنظامه الا ساسی ۔ 

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» 
تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا 
وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرةء وأقدم نواب رئيس 
المحكمة الدستورية العلياء وأقدم نواب رئيس محكمة النقض » وأقدم 
نواب رئيس مجلس الدولة» وخمسة من الشخصيات العامة المشهود 
لها بالحياد» يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الأخرين 
مجلس الشورى › وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين› 
وذلك لمدة خمس سنوات» ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة 
أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه"'. 

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: 
-١‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة 

النهائية للمرشحين . 
۲- الاشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز. 
۳- أعلان نتيجة الانتخأب . 
-٤‏ الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة 

باختصاصها بما فى ذلك تناز ع الا ختصاأص . 


. المصدر السابق‎ )۳١( 
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-٥‏ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها"'. 

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل» وتكون 
قراراتها نهائية وثافذة بذاتهاء غير قابلة للطعن عليها بأى طريق 
وأمام أية جهة» كما لايجوز التعرض لقراراتها بالأويل أو بوقف 
التنفيذ. 

ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية والاختصاصات 
الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو 
مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة 
بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . 

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية 
اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز» على أن تقوم 
يالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئثات 
القضائية. وذاك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللجنةء 
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغابية 
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحةء فإذا لم يحصل أى من المرشحين 
على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين 
المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات› فإذا تساوی مع 
ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فی انتخابات 
الإعادة» وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على آكبر عدد من 
اللأصوات الصحيحة. 
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ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح 
مرشح واحد» أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم 
ترشيح أحد غير من خلا مكانه» وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح 
الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظه 
القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. 

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات 
الرتاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب 
وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . 

وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص 
أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس 
الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفى جميع الأحوال يكون قرار 
المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة 
الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 

وبعد مرور عام من الاتتخابات الرئاسية ‏ سبتمبر ۲٠٠٠١‏ _ التى 
فاز فيها الرئيس «مبارك»» طلب الرئیس فی لقائه مع نواب مجلسی 
الشعب والشورى يوم ۲٠٠٠ /٠١ /۲١‏ وفقا لصلاحياته الدستورية 
تعديل ٠٤‏ مادة من مواد الدستور المصرى (دستور )۱۹۷١‏ وحدد 
الرئيس فى نص رسالته إلى البرلمان المواد المراد تعديلها بأسباب 
التعديل » و مقترحات التعديل' . 
(۳۹) جريدة الأهرام بتاریخ ۲۷/ .۲٠٠٠٦/۱۲‏ 
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وعفد مجلس الشعب جلسات عامة لمناقشة التعديلات التي طليها 

الرئيس» وأصدرت اللجنة العامة بمجلس الشعب فی ٩‏ يناير ۲٠٠۷‏ 

تقريرها عن التعديلات الدستورية» الذى انتهى إلى الموافقة على هذه 

التعديلات تمهيدا لمناقشتها بشكل تفصيلى فى المجلس . 

أهداف التعديلات والمواد المطلوب تعديلها وفقا لنص رسالة 

الرئیس مبارك إلى مجلسی الشعب والشوری فی .۲۰۰٦ /۱۲ /۲٣‏ 

أهداف التعديلات الدستورية: 

» إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقّق مزيدا 
من التوازن فيما بينهماء ويعزز دور البرلمان فى الرقابة والمساءلة. 

ء تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع أختصاصاتهء وتوسيع المدى الذى 
تشار ك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية. 

٠‏ وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة 
اليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن 
أو تعوق مؤسسات الدولة على أداء دورها الدستورى . 

- ضمان تبنى النظام الانتخابى الأمثل والذى يكفل طريق تمثيل 
الأحزاب بالبرلمان . 

ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق 


الانتخاب. 
» تطور نظام المحلياتث وتعزيز صلاحياته التنفيذية والرقابية ودعم 
اللامركزية فى أدائثها. 


ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الاإرهاب يكون بديلا تشريعيا 
لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة إلى تطبيق قانون الطواريء(). 
تعزيز استقلال القضاء من خلال إلغاء المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية» وإلغاء نظام المدعى الاشتراكى وما يستتبعه من إِلغاء 
محكمة القيم. 
» تحقيق التلاژم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصاأدية 
المعاصرة بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة فى إطار 
الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة 
حق الملكية بجميع أشكالها حقوق العمال“. 
أرسل الرئيس حسنى مبارك خطاب تكليف إلى الدكتور أحمد فتحى 
سر ور رئيس مجلس الشعب يتضمن ٥۵‏ بندا بتعدیل ۳٤‏ مادة من مواد 
الدستور"). ذكر فى خطاب التكليف: إن كانت المادة ۱۸۹ من 
الدستور تنص على أن «لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب 
طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور» ويجب أن يذكر فى طلب 
التعديل الموأد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل» فقد 
رأيت أن طلب تعديل المواد: ١ء ١ ٠٤‏ وإضافة فقرة ثالثة و١٠‏ الفقرة 
الآولی» ١٤۲و‏ ۳۰و ٣۳و‏ ۳۷ء ٥٦‏ الفقرة الثانية و۹٥و‏ ٣1و‏ ٣۷و‏ 
؛۷و ۷١‏ الققرتين الثالثة والرابعة و۷۸ إضافة فقرة ثانية و ۸۲و ۸٤‏ 
(41( المرجع أالسابق . 
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الفقرة الأرلى و٥۸‏ الفقرة الثائية و۸۸و ٤۹و‏ ١٠1و‏ ۱1۸ الفقرة 
الأولى و۱۸ إضافة فقرة ثانية و١٤٠‏ و١١١‏ إضافة فقرة ثانية و٣۷٠‏ 
و۱۷۹ «الفصل السادس» و۱۸۰ الفقرة الأولی و٤۱۹‏ و١٥۹٠١وه٥٠؟.‏ 

وبين الخطاب الأسباب التى دعت الرئيس إلى طلب تعديل هذه 
المواد» وكذلك بعض المبادئ الأساسية التى أراها كفيلة بتحقيق غايات 
و مقاصد هذا التعدبل . 

أولا: المواد ١‏ و٤‏ و١٠‏ الفقرة الأولى و٤‏ و٠‏ و ٣٣و‏ ۳۷و ٥1‏ الفقرة 
الثانية ۹٥و‏ ۷۳و ۱۸١‏ الفقرة الأرلى: تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد 
فى تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
المعاصرة»ء بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينًا لا 
يتأتى العدول عنه إلا بتعديل فى نصوصه»؛ وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد 
من عبارات قد تفید فى ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادى بذاته يمكن أن 
يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات؛ وقى هذا السياق 
تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة ٠١‏ وإعادة صيأاغة ألمادة ١‏ بما يؤكد 
مبداً المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة"). 


ولما كان الحق فى البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاماًء 
فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليهاء 
ونظراً لأن المادة ٥۹‏ المقترح إلغاؤها تقع فى الباب الثالث من 
الدستور المعنى بالحريات والحقوق والواجبات العامةء فلقد رأيت أن 
يحل النص المقترح محلها. 


الدساتير المصرية 


ثانيًا: إضافة فقرة ثالثة للمادة ١ه‏ تستهدف طلب إضافة هذه الفقرة 
تأكيد بعض الثوابت التى تحكم الشخصية المصرية»ء ويتمسك بها 
الشعب وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الدين أو الجنس 
أو الأصل وهو ما احتفى به الدستور فى المادة ٠٤١‏ ومن ثم أطلب 
إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أى نشاط سياسى 
أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فلا 
يصح فى دولة معروف تاريخها بوحدتها الوطنية» ونفخر على مر 
العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانهاء أن تتوزع مصالحها ومناهج 
العمل السياسى والوطنى فيها إلا على أساس المواطنة وحدهاء دون 
تفر قة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل١“.‏ 

ثالثا: المادتان 1۲ و٤٠‏ تتباين نظم الانتخاب المعمول بها فى دول 
العالم N‏ م الذى يتفق مع ظروفها السياسية 
وأوضاع هيئة الناخبين فيها وت تستجيب لما يطرأً على هذه الظروف 
والأوضاع من تحولات تقتضى تعدیلا على نظامها الاتتخابی وهو 
مالا يملكه القانون المنظم للانتخابات› إلا إذا كانت نصوص الدستور 
تسمح بذلك . 

ولهذا ورغبة فى أن يتيح الدستور للمشروع القدرة على اختيار 
النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى مجلسى 
الشعب والشورى» ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة فى الحياة السياسيةء 
ويمكنها من عضوية هذين المجلسين › فقد رأيت تعديل المادة ٠۲‏ بما يحقق 


.۲٠٠٠ /۱۲ |۲۷ جريدة المصری الیوم العدد ۹۲۷ بتاریخ‎ )٤۳( 


هذه الأهداف يسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابى مستقبلا ليتفق مع 
تطور المجتمع وتغير ظروفه؛ وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 
٤‏ بما يتفق مع أى نظام انتخابى يتجه المشرع إلى الأخذ به١.‏ 

رايعا: المادة ۷٤‏ وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة ۷۶١‏ عند 
مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء 
دورها الدستورى» إلا أننى رأيت أهمية بالغة لإضافة مزيد من 
الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة» وذلك 
بأن يكون الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق 
مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى خطرا جسيما وحالاء وأن 
يتخذ الأإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلسى الشعب والشورى وألا يحل مجلس 
الشعب فى أثناء ممارسة رئيس الجمهورية السلطات التى تخولها له 
هذه المادةء وذلك تقديرا لخطورة الموقف» الذى يقتضى تطبيق 
أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهتها“. 


خامستا: المادة ۷١‏ الفقرتان الثالثة والرابعة: لقد استهدفت عندما ته 
تعديل المادة ۷١‏ من الدستور العام الماضى تفعيل حياتنا السياسيةء 
وتعزيز التعددية والعمل الحزبى» توصلا إلى أحزاب سياسية قوية 
وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطيةء وانطلاقا من ذات الروية 
وتدعيمها لتحقيق ذات الهدف فإننى أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة 
)٤٥(‏ المرجع السابق . 


والرابعة من هذه المادة يراعى الواقع الراهن لهذه الأحزاب»› 
ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية فى المستقبل باعتبارها 
عماد الحياة السياسية ومحركهاء وأرى أن ذلك يتطلب التيسير على 
اللأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرثاسة 
الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول فى ذات الوقت دون 
إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب الترشيح). 

ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزال فى حاجة لفسحة من الوقت 
حتى تستوفى الشروط فإننى أرى أن يسمح للاحزاب السياسية. خلال 
هذه الفترة الزمنية وحدها بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر. 

سادستا: إضافة فقرة ثانية للمادة ۷۸: تستهدف إضافة هذه الفقرة 
حسم التباين فى وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية 
بعد إعلان انتخابه وذلك لتجنب التداخل الذى تفرزه النصوص الحالية 
بين مدة الرئاسة والمدة التى تايها“ . 

سابعا: المواد ١۸ء ۸٤‏ الفقرة الأولى و١٥۸‏ الفقرة الثالثة: تحدد المواد 
۲ و٤۸‏ الفقرة الأولى و١۸‏ الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية 
عند قیام مانع موقت أو دائم أو عند اتهامهء وقد لا تتيسر هذه الحلول من 
الناحية العلمية فى بعض الأحيان لسبب أو لآ خرء لذلك أطالب بتعديل هذه 
المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب 
رئيس الجمهورية فى تلك الحالات»› دون أن یباشر من يحل محل الرئیس 
)٤١(‏ المرجع السابق. 


أأ وسو د 
الدساتير المصرياة ‏ .سس السراسة 
إلمشبہاب 


السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة» وحل مجلس 
الشعب» وطالب تعديل الدستور» فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها 
خلال الفترة العرضية التى تنظمها هذه المواد“. 

ثامتا: المادة ۸۸: إن نزاهة الائتخابات وكفاءة إجراءتهاأمر 
نحرص عليه جميعاء» ونعمل على وضع الضمانات التى تكفل حسن 
التعبير عن الاارأدة السياسية للشعب فى أختيار نوابهء و تمكن أكبر عدد 
من الناخبين من الادلاء يأصواتهم وتوفق بین جميع الاعتبارات التى 
تحكم العملية الاتتخابية› وتوفر إشرافا محابدا دوخن ياء 

ومن هذا المنطلق أطلب إدخال تعديل على هذه المادة يسم 
بمواجهة التزايد المطرد لأعداد الناخبين » وما يفرضه من زيادة مماثلة 
فى أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الإشراف الذى 
يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذى يتيح لأعضاء من 
الهنقات قاقرات وتي ةة العمانةة ومن ابرا 
الانتخابات فی یوم واحد» تجنبا لا متداد فترة الا قتراع ليام طوبلة› 
وما ترتبه من آثار فى المجتمع فى ضوء تجارب الماضى . 

تاسعا: المادتان ٠٠١‏ و۸ الفقرة الأولى: تحظر المادة ٠٠١‏ على 
مجلس الشعب أن يعدل فى مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة 
الحكومة» والأخذ بالمنهج الذى توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان 
بالنسبة للموازنة العامة للدولة» وتوفير السلطات التى تسمح له بدور 
فاعل عند مناقشتها أو إقرارها فقد رأيت المطالبة بادخال تعديل على 


O: 
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تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل فى مشروع الموازنة 
العامة» على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التى تكفل 
الحقاظ على الاإطار العام للترازن بين تقديرات الايرادات والنفقات . 
ورغبة فى إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة 
الميزانية فإن تعديل المادة ٠٠١‏ يتطلب أيضا زيادة المدة التى تتا 
للمجلس ٠‏ لكى ينتهى من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية التى 
حددتها هذه المادة حاليا بشهرين . 

وبذات المعنى والاتجاه أطلب تعديل الفقرة الأولى من المادة ٠٠۸‏ 
لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامى لميزانية 
الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه» حيث إن هذه المأدة 
تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية»ء وهى مدة 
طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية“. 

عاشرا: المواد ۱۲۷ و1۳ و٦۱۳‏ فقرةأولی و٤۹١و١١»‏ 
استكمالا لتحقیق ما سبق أن توجهت إلیه فی برنامجی الانتخابى من 
تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعى والرقابى أطالب 
بتعدیل المواد ۱۲۷ و۱۳۳ و١۳١»‏ فقرة أولی و٤۱۹‏ و١۹١».‏ 

ويهدف تعديل الماده ۱۲۷ إلى التخفيف من إجراءات تقرير 
مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر 
فى سحب الثقة من الحكومةء دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء. وهو ما 
يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من 


. المرجع السابق‎ )٤۹( 


الدساتير المصرية 


الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة استقالتهاء ويكون قبول هذه 
الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقادء وفق 
ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

أما تعديل المادة ٠۳۳‏ فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز 
الحكومة التى يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس وذلك بأن يقدم 
رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة. 
برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذى له حق قبوله أو رفضه»ء على 
أن تخضع هذه المادة للأحكام الدستورية»ء التى تترتب على رفض 
المجلس لبرنامج الحكومة» ولاأيحول هذا التعديل دون اأستخدام رئيس 
مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم فى 
إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داأخل فى 
اختصاصهم يذاقشه المجلس و بیدى ملاحظات 8 

ويهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ إلى أن يكون حل مجلس 
الشعب بقرار من رئيس الجمهورية»› دون حاجة إلى استفتاء الشعب. 
وهو مأ يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى»ء ومع ما طلبته من عدم 
اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 
ورغبة فى إعلاء دور الإرادة الشعبية فى اختيار نوابهاء وأته إذا تم حل 
لمجلس لسبب ماء لا يجوز حله مرة أخرى لذات السبب. 

ما طلب تعدیل المادتین ٠۹١ ۰۱۹٤‏ فيهدف إلى منح مجلس 
الشورى اختصاصا تشريعياء إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بابداء 
الرأى غير الملزم فى بعض المسائل ذات الطابع التشريعى: إلا أن 
التطبيق العملى كشف عن أهمية دور مجلس الشورى فى مجال 


E 


التشريع» مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدورء وانطلاقا من ذلك أطالب 
بتعديل هاتين المادتين » لاإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض 
الموضوعات الواردة فى اختصاصاته المنصوص عليها حاليًا» وأن بيقى 
رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقى الاختصاصات» مع تحديد القوانين 
المكملة للدستور تحديدا حصرياً» ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق 
لحل ما يمكن أن ينشاً من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى› 
حول أى من الموضوعات التى-يصيح مختصا بالموافقة عليها"“. 

حادى عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة ٠١۸‏ والمادة ٠١١‏ تحقيقا لما 
أوردته فى برنامجى الانتخابى من رغبة فى تقوية دور مجلس 
الوزراءء بما يعزز سلطاته» أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة ٠١۸‏ 
بهدف التوسع فى الا ختصاصات المقررة للحكومة إلى جوار ماهو 
مقرر أصلا فى الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس 
الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذهاء 
ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند 
اللجوء إلى المادة ۷٤‏ بحيث يمارس رئيس الجمهورية اأاختصاصاته 
المنصوص علیها فی المواد (۱۰۸ و٤٤۱‏ و٥٤۱‏ و٤٤۱‏ و۷٤۱‏ و۸٤١‏ 
و١١٠)‏ الفقرة الثانية؛ بعد موافقة مجلس الوزراء فى بعضها وبعد أخذ 
رأى المجلس فى البعض الآخر . 

ولتحقيق ذات الأهداف أطالب بتعديل المادة ٠٤١‏ لكى بشترك 
رئیس مجلس الوزراء بالرأی قى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ونوابهم وإعقفائهم من منأصبهم . 


ثانى عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة ٠١١‏ تستهدق هذه الاضافة 
تطوير نظام الاإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية» بما يؤدى 
إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى» وإعطاء المحليات الدور 
الحقيقى فى إدارة شئونها. 

ثالث عشر: المادة ۱۷۳ والفصل السادس المادة ٠۷۹‏ حرصا على 
تعزيز استقلال السلطة القضائية أطالب بتعديل المادة ۱۷۳ بما يؤكد 
دستو ريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونهاء على 
أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيثات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية 
ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية التى تتطلب التنسيق فيما بينهاء 
وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصرص عليه فى المادة .٠١١‏ و تحقيقً 
لذات الاتجاه أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة ٠۷١‏ التى تضمتها هذا 
الفصل» ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكى» وما يستتبعه من إلغاء 
محكمة القيم > على أن تنتقل الاختصاصات التى كانت موكولة إليهما إل 
جهات القضاء؛ وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره فى حماية الاقتصاد 
الوطنی فى فترة کانت تستدعی وجوده. 

رابع عشر: إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب: إن إقامة 
نظام قانونى يختص بمكافحة اللإرهاب وتجفيف منابعه» ايكون بديلا 
تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ› 
يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاإجراءات التي يتطلبها ذلك 
النظام» وهو ما يقوم سببا لكى يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح 
للمشر ع بفرض إجراءات خأاصة بمكافحة الاإرهاب على نحو يسترشد 


بمااستقرت عليه دول العالم فى قوانين أفردتها لذلك. ولذلك 
أطالب بوضع عنوان بديل الفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا 
من نص المادة ۱۷۹ التى طلبت إلغاءها لكى يسمح للمشرع بفرض 
الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب» وبحيث لا تحول 
الأحكام الواردة فى المواد ٤١‏ الفقرة الأولى و٤٤‏ و٥٤‏ الفقرة الثائيةء 
دون قدرة إجراءأت مكافحة الأرهاب على التصدى لا خطاره واثاأره 
الجسيمة» مع التأكيد على أن يكقل القانون تحديد رقابة قضائية على 
تلك الإجراءات» وذلك بما يضمن التصدى بحزم لخطر الإرهاب› 
ويدفع أى عدوان أو مساس غير مبرر يحقوق الاإنسان» مع إتاحة 
السبيل لسر عة الفصل فى قضايا الاإرهاب . 

خامس عشر: المادة »۲١ ٥«‏ توضح هذه ألمادة ما يسرى على مجلس 
الشورى من الأحكام الواردة فى مواد الدستور» وفى ضوء التعديلات 
التى اقترحتهاء فإنتى أطالب بتعديل هذه المادة» بما يتفق مع تلك 
التعديلات » وذلك بإضافة المادتين » ٦۲‏ ۸۸ الفقرة الثانية إليها"“. 

إننى إذأتقدم بطلب هذه التعديلات. وإذ أوضح دواعيها 
ومبرراتها. . فإننى آمل أن تؤدى إلى تعزيز بنيتنا الدستورية. 
وتعميق مسيرة ديمقراطتينا ودعم ممارستها. 


حسنی مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية 


(۱) المرجع ألسابق . 
)۲( المرجع السابق . 


الخاتمة 


لا شك أن التراث الدستورى المصرى» الذى يبرز التطور 
التاريخى للانظمة السياسية منذ عصر محمد على » هو تاريخ يمتد إلى 
ما يزيد على مائة وسبعين عاماء وقد تعاقب خلال هذه الفترة إصدار 
مجموعة من الدساتير» وما فى حكمها كالقوانين الأساسية والنظامىة 
واللوائح والأوامر الخديوية والأوامر الملكية والاعلانات الدستوربة 
وغيرهاً. 

والاإطار التاريخى لهذه الفترة بدأ مع المجلس العالى الذى أنشأه 
محمد على فى نوقمبر ۱۸٠٤‏ ثم مجلس المشورة عام ۹ + وفقی 
عام ۱۸٦١‏ أنشاً الخديوى إسماعيل مجلس شورى النواب» والذى 
استمر حتی مارس ۱۸۸۲ . وفی مایو ۱۸۸۳ أنشأت سلطة الاحتلال 
البريطانى تحت حكم الخديوى توفيق مجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية» وفى عام ۱۹١١‏ تم إنشاء الجمعية التشريعية التى توقفت 
اجتماعاتها فی يونيو ١٤١۹ء‏ وتوقفت الحياة النيابية فى مصر؛ بسبب 
الحرب العالمية الأو لی؛ ثم صدر أمر بحلھا فی إبریل ۱۹۲۳ء ثم جاء 
إعلان دستور سنة ۱۹۲۳ حيث كان البرلمان فى ظل هذا الدستور 
يتكون من مجلسين: مجلس للثواب وآخر للشيوخ» وقد حدد أول 
اجتماع لکل منھما فی ٠١‏ مارس عام .۱۹۲٤‏ وفی أكتوبر من عام 
۰ صدر دستور جدید وألغی دستور ۱۹۲۳. وفی عام ۱۹۳٤‏ 
ألغی دستور ۱۹۳۰ . وفی دیسمبر ۱۹۳۰ أعید العمل بدستور ١۹۲۳‏ 


o-rg#™gaÎÎ 
ane ابeلإ‎ 
الإشبباب‎ 


وعقب حريق القاهرة تم حل مجلس النواب فی مارس ٠۹١٥۲‏ وظلت 
مصر بدون برلمان حتی قیام ثورة یولیو ۲٥۱۹ء‏ ثم أعلن مجلس 
قیادة التو رة فی دیسمبر ۱۹١۲‏ سقوط دستور ۱۹۲۲۳ . 

وفی فبرایر عام ٠۹١۳‏ صدر قرار مجاس قيادة الثورة بنظام 
الحكم خلال فترة انتقالية تحددت بثلاث سنوات. وفی ینایر ٠١١١‏ 
أعلن دستور ١١۹٠ء‏ وتم العمل به اعتبارا من تاريخ موافقة الشعب 
عليه فی الاستفتاء الذی جری فی ۲۳ یونیو ٩٥۱۹ء‏ وعلی أساسه شکل 
ول مجلس نیابی فی ظل الثورة فی یولیو ۱۹١۷‏ أطلق عليه مجلس 
الأمة واستمر هذا المجلس حتی فبرایر .٠۹٥۸‏ 

وعقب الوحدة مع سوریا صدر دستور مارس ۱۹٥۸‏ المؤقت» وشكل 
مجلس آمة مشترك بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون نصف 
أعضائه على الأقل من بين أعضاء مجاس الأمة المصرى. ومجلس 
النواب السوری واستمر حتی الثانی والعشرین من یونیو .۱۹٦۱‏ وفی 
مارس ۱۹٩٤‏ صدر دستور موقت قام فی ظله مجلس الاأمة. 

وفی الحادی عشر من سبتمبر ۱۹۷١‏ تمت موافقة الشعب على 
الدستور الدائه» وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب» الذى كانت 
أولی جلساته فی ۱١‏ نوفمبر ۱۹۷۱ . وفی عام ۱۹۷٦۹‏ تم إجراء انتخابات 
جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحوات بعد ذلك إلى أحزاب 
سياسية وصدر قانون ٠١‏ لسنة ۱۹۷۷ بنظام الأحزاب السياسية. ثم 
جاءت مرحلة جديدة» ففی ۱۹ إبريل عام ۱۹۷۹ وافق الشعب على هذا 
التعدیل فی الاستفتاء الذی جری يوم ۲۲ مايو .۱۹۸١‏ وأضيف بموجب 


النصاقي المخر دا اة 
الشاب 


هذا التعديل باب جديد تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة 
بهذا المجلس»› وکان له ول اجتماع فی نوفمبر ۱۹۸۰. 

ومن عام ۱۹۸۰ عام ۲٠٠١‏ لم يطرأً على الدستور أي تعديلء 
ولكن بادر الرئيس «مبارك» بتعديل المادة )۷١(‏ فى شهر مايو بعد 
الاستفتاء من أجل الإإصلاح السياسى والعملية الديمقراطية التى كانت 
من أهم مبادئ استراتيجية الحزب الوطنى» والعمل على تفعيل 
الشارع المصرى للمشاركة فى العمل السياسى وإبداء رأيه» ومن ثم 
كانت الانتخابات الرئاسية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر 
المعاصر والعالم العربى لاختيار رئيسه مباشرة» ونتيجة لاستكمال 
الاإصلاح السياسى والتوجيه الاقتصادی» طالب الرئيس بتعديل ٠٤‏ 
مأدة »> وکان اهمها تعزیز دور البرلمان لسحب الثقة من الحكو مةء 
وأن يتولى رئيس الوزراء مهام عمل الرئيس فى حالة غيابه أو 
مر صة. 

ومعلوم أن الدستور المصرى طوال الحقبة السابقة مر بأكثر من 
تغییر بدءا من ۱۹١۳‏ حتی ۰۱۹۷۱ مما أفقد الدستور جوهر نصوصه 
ومصداقيته عند الجماهير ؛ فأصبح الدستور ضعيفا عاجزا عن مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية» وكان الابتعاد عن العمل السياسى 
للقطاع العريض من الجمهور قد أدى إلى نوع من الجهل السياسى 
والثقافة الثيابية » التى بدأت فى عهد «عبد الناصر»› ولكن رغم الزخم 
الخاص بالتعديلات الدستورية فإنه مازال الجميع فى اختلاف على 
تعدیل(٤۳)‏ مادة. 


اهم المراجع 


المراجح العريية: 


-١‏ أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين فى الرلايات 
المتحدة والاإقليم المصرى › القأاهرة ١۱۹٦۰‏ . 


1- ثروت بدوی: القانون الدستوری » القاهرة .١۱۹٩٦٩‏ 


۳- جمال بدوی: کان وأخواتهاء مشاهد حية من تاريخ مصر» ط ١‏ 
۸ 1۹. 


› جاد طه: ثورة ۲۳۴ يوليو بين النظرية والتطبيق › مكتبة سعيد ر أفت‎ -٤ 
۷ 


»)٠١١١-٠۱۸1٦( جاكوب لاند: الحياة النيابية والأحزاب فى مصر‎ -٠ 
تر جمة سامی اللیٹی» ب. د.‎ 

راشد البراوى: حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر › القاهرة ٠۹١۲‏ 

۷- شحاتة عيسى إبراهيم: مدينة القاهرة » الهيئة العامة للکتاب » ۱۹۹٩‏ . 

۸- طعيمة الجرف؛ القانون الدستورى»ء ط ١ء‏ القاهرة» .٠۹١۸‏ 


۹- عادل ثابت: فاروق الأول _الملك الذدى غدر به الجميع› مطعة 


.٠۹۸۹ الأخبار»‎ 


--١‏ عبد المنجى رجب: المثل الديمقراطية والنظام الانتخابى فى مصر 
القأهرة .١١١٥١۳‏ 


--١١‏ عبد الرحمن الرأفعى: عصر محمد على ٠‏ ج ١‏ ألهيئة العامة 
للکتاب»ء ٠٠١۹‏ . 


۲ - عصر إسمأعیل › ج ط؟ > القاهرة ۱۹۳۲۷ . 


۳- مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال (تاريخ مصر القومى من 
)١۸۹۲ _ ۲‏ مكتبة النهضة المصرية 1۹۸ 


٤‏ - تاريخ الحركة القوميةء وتطور نظام الحكم فى مصر > جا طط 
۲ دار المعارف»› ۹۹۸۳. 


٠١۹٥۰ فى أعقاب الثورة المصرية»› ج۰۲ دار الهلال‎ -٥ 
۱۹۷۷ محمد فريد» تاريخ الحركة القومية» دار المعارف»›‎ -١١ 
.۱۹٥۲ مذکراتی من ۱۸۸۹ ۱١۱۹ء دار الهلال»‎ -۷ 


۸- عبد الحميد متو لى: القانون الدستورى والأنظمة السياسية› القاهرة 
٥‏ . 


۹- على الدين هلال: السياسة والحكم فى مصر› مكتبة نهضة الشرق ٠‏ 
القاهرة ١۱۹۷۷‏ . 


. 1۹٦1۲ كمال رفعت: الاتحاد الاشتراكى › القاهرة‎ - ١ 


الدسائير المصرية 


٠ كمال سليم حنفى: تاريخ وأصول الديمقراطية فى مصر؛ القاهرة‎ -١ 
کا‎ 

۲- محمود حلمى: نظام الحكم الاسلامى مقارتا بالنظم المعاصرة ط 
(» دار الفکر العربی» ٠١۹۲۷۰‏ . 

۴- محمد السثارى: القانون الدستورى (نظرية الدولة والحكومة) دراسة 
مقأرنة. د. ت. 

٤‏ ۲ محمد الطويل: برلمان الثورة - تاريخ الحياة النيابية فى مصر 
۷ _ہ 4۱۹۷۷ مکتبة مدبولی » ۱۹۸٩۵‏ . 

› محمد کمال بحیی : دراسات فی تاريخ مصر الحديت و المعأاصر‎ -٥ 
. القأهرة»› د. ت‎ 

-٦‏ مار سیل کولمب: تطور مصر ۱۹١١ ١۹۲٤‏ ترجمة زهير 
اأْشاید » تقديم ومراجعة أحمد عبد الرحيم مصطفى» القاهرة 
TINT‏ 

۷“ میخائیل بك شاور بیم: الکافی فی تاریخ مصر القدیم وألحديث › ج٤“‏ 
بو لاق ۱۸۹۸ . 

۸- الهيئة العامة للاستعلامات: الدستور ومسيرة الاصلاح - تعديل المادة 
۹0+ 


۹-يونان لبیب رزق: تاریخ الوزأرأت المصرية: )110.1۸4۷۸( 
الهبئة العامة للکتاب ۱۹۹۸ . 


E 


المراجحع الأجتبية: 


Hall, J.A., Britains Foreign policy in Egypt and Sudan, 1947 - 1965 
Great ,Pudlished, U. K, 1958. 


Landau; Paraliament and Parties ın Egypt, New York, 1958. 
Lioyd, L: Egypt SincE Cromer, vol. II. London, 1947. 


الدساثير المصرية ‏ , .س perpen"‏ 


القصل الأول: نشأة الد ستور المصرى E as‏ 
المجلس العالی OSs ۱۸۳۷ -۱۸۲ ٤‏ 
مجلس شوری النواب عام ETTI ۱۸۷۹ - ۱۸٦1٦‏ 
اللائحة الوطنية لمجلس شوری النواب لعام ۱۸۷۹ hea‏ 
اللائحة الأساسية لدستور ۱۸۸۲ E ius ssess‏ 
تقریر دوفرین نوقمبر ۱1۸۸۳ CE LCC S‏ 
الجمعية التشريعية ولیو a E TT ١١۹۱۳‏ 
الفصل الثانى: الد ستور فى حقبة التظام الملکیى TTT‏ 
دستور ۱۹۲۳ (دستور الدولة المصرية ۱۹ إبریل ۱۹۲۳)... ٤٩‏ 
دستور ۰ (الانقلاب الدستوری) TTT TTT TTT‏ 


تعدیل مادتی ۱٦۰ ۰۱٥۹‏ من دستور ۱۹۲۳ عاہ ۷٦... ۱۹٥۱‏ 


الفصل الثالث: الد ستور المصرى فى حفبة النظام الجمهورى EET‏ 


DE LL LES E ۱۹٥۲۳ (علان دستور‎ 
a TEE ٠١۹٥١٩ دستور ألجمهورية المصرية‎ 
إعلان دستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة‎ 
NES LSS ICIS EES oo ١۹۳1۲ الحلا‎ 
O Bc )۲٠٠١۷-۲٠٠٠۵( التعديلات الدستورية‎ 
e TT الخاتمة‎ 


١‏ الخصخصة. 


۲- الدساتير المصرية من «محمد على» ألى «مبارك». 


-٣‏ الأيديولوجيا. 
اة 
-٥‏ الأصولية. 


-٦‏ الانتشار النووى أخطر مفاهيم العلاقات الدولية. 


۷ حوار الحضبارات. 

۸- الهجرة غير الشرعية. 

۹- الليبرالية. 

١‏ التدخل الدولى. 

١-الإعلام‏ وصناعة العقول (التليفزيون نموذجا). 
۲ - الدعاية الائتخابية. 

۲ - العنصرية وصدام الحضارات. 


ا اة وال اة 


١ا‏ اسلجة آلدهارالشامل. 
١ ۷‏ - التحديث. 


۸- المجتمعم المدنى والدولة. 
۹- الحكم الرشيد. 

٠١‏ - الخصوصية الثقافية. 

١‏ - الديمقراطيهة. 


۲ - الا ستىشراق. 


ا 


ل 


سشد عيیسی محمد , 


. عمار غلى حسن. 
عصام صياح, 

. عمري الشوبكى. 

. محمد عبد السلام. 
اى 
. سعید اللاوندى. 

. يأسر قنصوه. 

. عماك جاك. 
TE‏ 


صقوت العالم, 
اعا ل 


صسپری سكلل 


اء 


ف 


ETE, 
OEE 


عزمی عاشور. 
ل محضل عثمان الضقت. 


سامح فوزی. 
بشیر عید الفتاح. 


تسیر چ سعید. 
سهام ربيع عبد الله. 


احصل علی آی من إاصدارات شر که نهضة مصر (کتاب / 0ا©) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع ائبيم: wwWw.©nahda.©0‏ 


